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تقــــــــديم
اخترنا موضوعا للبند الأول ( القسم الأول ) من جدول أعمال الدورة الثامنة والثلاثين : المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة : قاطرة النمو الداعمة للتشغيل .

وكان مؤتمر العمل العربى فى دورته (21) لعام 1994 قد استعرض تقريرا مشابها (
) ، ومنذ ثلاث سنوات تناول المؤتمر فى دورته (35) بندا فنيا فى نفس الإطار (
) مثل البند العاشر من جدول أعماله .

وعودتنا للموضوع لها ما يبررها فمنذ بداية التسعينيات دخلت الاقتصاديات العربية فى مرحلة من مراحل الاصلاح الاقتصادى والتعديل الهيكلى ، وقد تم بذلك تعديل دور الدولة الاقتصادى ، وحمل القطاع الخاص بمسئوليات متزايدة فى التنمية والتشغيل . وتغيرت حرية المبادلات التجارية إذ أنه فى تلك السنة 1994 وقع على اتفاقية مراكش التى أنهت مفاوضات أورغواي ونتج عنها نظام دولى جديد فى التبادل التجارى السلعى والخدمى أيضا . أتسم هذا النظام بالحرية والمزيد من الانفتاح والمنافسة ، وهى الاتفاقية التى أنشئت بموجبها منظمة التجارة العالمية.

وخلال تسعينيات القرن الماضى تزايدت معدلات البطالة إلى حدودها القصوى وطبع بدايتها والسنوات التى تلتها حروب واضطرابات استنفذت موارد وأثرت فى الأداء الاقتصادى العربى .

ومنذ ثلاث سنوات يواجه العالم أسوأ أزمة مالية بعد أزمة الكساد العظيم 1929 . وسرعان ما استحالت هذه الأزمة لتصبح اقتصادية ثم اجتماعية وأزمة تشغيل . وقد تأثرت بلداننا بتلك الأزمة بدرجات متفاوتة وبقدر ما هو متاح من شفافية . فعزت السيولة ، ونقص التمويل والإقراض والعون ، وتراجعت عائدات التصدير ، وتذبذبت أسعار النفط بشدة ، وشغلت الحكومات بحماية أو إنقاذ الاقتصاد الكلى والمنشآت الكبيرة المالية والاستثمارية . وكان ضحية هذه التغيرات الخطيرة أضعف الحلقات وهى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة . فجفت منابع تمويلها وضاقت الأسواق أمامها ، وحوربت منتجاتها بمنافسة حادة وصلت إلى حد الإغراق .

وفى عمق فترة الأزمة انعقدت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى الكويت ( يناير 2009 ) . وحملت نتائجها الحاسمة الملزمة ، أملا لشعوبنا ، ولقوى الإنتاج فيه ، وعلاجا للمشاكل الحادة ، وفى مقدمتها البطالة والفقر وقصور الموارد البشرية العربية . وكلفت القمة منظمتنا حصريا ، بتنفيذ البرنامج العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة . ومن مكونات هذا البرنامج الرئيسة ، دعم تدريب المبادرين ومدربى المدربين للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وحظيت هذه المنشآت بمبادرة فعالة تقدم بها سمو أمير دولة الكويت رئيس مؤتمر القمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقتضى إنشاء صندوق لدعمها عربيا بغطاء مالى مهم . وتبلورت تلك المبادرة فى صورة الحساب الخاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلك لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى . وأكتمل نظام الحساب الخاص وواحدة من هيآته خلال الأشهر الست الماضية. أنه استجابة عربية تاريخية لمواجهة ما تعانيه المنشآت المشار إليها من تحديات وصعوبات . ولعلنا فى التوقيت المناسب لنعبر عن وجهة نظر مؤتمر العمل العربى فيما يؤمله من ذلك الحساب الخاص .

أن فيما سبق أسبابا كافية لنتناول موضوع تلك المنشآت مجددا ولعله التوقيت المثالى لذلك ، خاصة وأن الحساب الخاص فى طور إعداد نظم العمل والبرامج الخاصة به .
وتناولنا هذه المرة ، ليس تكرارا لما سبق ، ولا ابتداعا مفتعلا لانشغالات جديدة .

لقد همشت المنشآت الصغرى فى السابق ، وقد انعكست أولويات وزارات الصناعة ، وما ماثلها من أجهزة على التركيز على نوعى المنشآت صغيرها ومتوسطها ولها مبرراتها المقبولة . فهى تعنى بالإنتاج خاصة الصناعى منه والمعتمد على وحدات إنتاج تستخدم ميكنة ورأسمال يتجاوز غالبا مائتى ألف دولار ليصل الملايين أما دون ذلك فيقل الاهتمام به . لكن وزارات العمل وأطراف الإنتاج لا تستطيع أن تفعل ذلك .  فقضيتها الرئيسة هى تقليل البطالة ومحاربة فقر المنتجين ، وتحسين ظروف وشروط العمل .
والمنشآت الصغرى تمثل ما يزيد عن 85% من المنشآت العربية . وفيها تتمثل غالبية جهود الحكومات لدعم التشغيل من برامج لتشغيل الشباب ، وبرامج موجهة لفئات خاصة من الداخلين الجدد فى سوق العمل ، أو لفئات لهم حق زيادة نسب توطين الوظائف .

كما أن مشاكل التمويل المرتبطة بهذه المنشآت الصغرى والصغيرة قد تجد لها حلولا غير تقليدية فى إطار البرامج الحكومية والإقراض المتناهى الصغر ودور لمنظمات المجتمع المدنى .

أن المنشآت التى يعنى بها هذا التقرير يزيد عددها عن أثنى عشر مليون منشأة تشغل ما يزيد عن ثلاثين مليونا من العمال وأصحاب العمل .

وقد بدأنا هذا التقرير بتمهيد تناولنا فيه تحديد مفهومنا وتعريفنا لهذه المنشآت وليس ذلك بدافع ضرورة الدراسة والبحث فحسب بل خاصة ، لأن هذا التحديد حاسم فى السياسات الوطنية تجاه هذه المنشآت بل وحاسم أيضا فى السياسات العربية خاصة من خلال الحساب الخاص . فليس معقولا أن تنحصر اهتمامات هذا الحساب فى المنشآت صغيرها ومتوسطها فقط ما دام الهدف الأكبر هو تخفيف البطالة ودعم القطاع الخاص فى أعرض صورة ، فمن المناسب إذن بأن يكون للمنشآت الصغرى موقع فى هذا الاهتمام المنتظر .

وتناولنا فى الفصل الأول دور هذه المنشآت فى دعم التشغيل والمساهمة بفعالية فى الدخل الوطنى خارج عوائد النفط ، ولهذه المنشآت مزايا عديدة نحن فى أشد الحاجة لاستثمارها مثل توزعها الجغرافى وتغطيتها لكل أنواع الأنشطة الاقتصادية وتعبئتها للمدخرات المحلية المتواضعة ومرونتها وقلة تكاليفها .. إلخ .

ولهذه المنشآت قدرة على كسب أسواق خارجية بالرغم من أنها تعتمد حاليا على الأسواق المحلية . ومن هذه المنشآت ما له علاقة بالسياحة مثل الصناعات التقليدية وما له ببرامج التشغيل الحكومية التى تستهدف الشباب . لكن نسبة من هذه المنشآت يقبع فى القطاع غير المنظم بما يتضمنه ذلك من فقر المشتغلين وضعف الحماية الاجتماعية ونقص فرص التدريب . وبالتالى إهدار فرص للتنمية الحقيقية التى تعنى بالإنسان أولا .

وتناول الفصل الثانى التحديات التى تواجهها هذه المنشآت وهى عديدة جدا وأمكن تشخيصها فى العديد من الدراسات وفى مقدمتها التمويل الذى أفرد له الفصل الثالث لأهميته الخاصة . لكن هناك سبعة تحديات أخرى لا تقل أهمية مثل التنظيم والإشراف على هذه المنشآت ، ومناخ الأعمال الذى تتأثر به ، ونواحى قصور فى التدريب والتوافق مع المعايير الدولية فى مراقبة جودة الإنتاج وفى معايير العمل خاصة منها التأمينات والأمن الصناعى وفى التسويق وتفعيل دور حاضنات الأعمال .
وتناول الفصل الثالث قضية التمويل بأبعادها المختلفة ويظهر من ذلك أن البنوك ما تزال تؤدى دورا محدودا فى إقامة وتنمية هذه المنشآت فهى ما تزال تفضل المنشآت الكبيرة . لكنها تبدو مستعدة لتوسيع تعاملها مع هذه المنشآت . غير أن هناك جوانب فى هذا التمويل يهمل أحيانا ، وهو اقتناع بعض المرشحين للاستفادة منه ، بضرورة تجنب القروض ذات الفوائد لاجتهادات دينية لا تتوافق مع مرجعيات دينية معترف بها . وتناول هذا الفصل التمويل والإقراض المتناهى الصغر . ولهذا النوع من التمويل دور فاعل خاصة فى تقليل الفقر ودعم التشغيل وخفض عدد المهمشين فى بلداننا . وهى تجربة ناجحة من حيث الأثر الاقتصادى والاجتماعى وثبت أنها يمكن أن تكون مدرة للربح للشركات التى تتولاه ، فما يعتبر معدوما من تلك القروض لا يتجاوز 2% وفى أقصى حالاته 4.5% لأسباب طارئة.

ولمنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية دور فاعل فى هذا الشأن بجانب المانحين . فالأمثلة الشبيهه ببنك الفقراء تغطى 2.5 مليون من المقترضين لكن الدراسات تشير إلى أن هذا العدد قد يصل خمسة ملايين .

وتناول الفصل الرابع تجارب مختارة من بلدان نامية فى تنمية هذه المنشآت لزيادة دورها فى الاقتصاد والدخل والتشغيل بل والإبداع التقنى أيضا .

فيقدم هذا الفصل تجارب كل من ماليزيا والهند وتركيا ، وقد اخترناها لميزات محددة تتحلى بها . فالتجربة الماليزية تعتمد على المنشآت الخدمية كما هى الحال فى بلدان مجلس التعاون لكن بذلت ماليزيا جهودا بارزة لتحسين أداء هذه المنشآت. فأكثر من نصفها اكتسب شهادات ( الايزو ) كما أن هذه المنشآت تلعب دوراً مهماً فى التصدير وفى الاستحداث التكنولوجى من خلال بنى متكاملة ترتبط بمراكز البحث التقنى ، أما التجربة الهندية فهى مميزة من عدة وجوه . لقد اعتبر فى الهند منذ زمن بعيد أن هذه المنشآت هى قاطرة النمو ، وتدعم هذا الاعتراف بالعناية بالمنشآت الصغرى حضرية كانت أم ريفية ، بل وامتدت العناية إلى القطاع غير المنظم وقد وجدنا فى هذه التجربة الكثير مما يستحق الدراسة خاصة تخصيص قائمة طويلة من المنتجات لهذه المنشآت لا تتعامل معها المنشآت الكبيرة .

أما التجربة التركية فهى قريبة من التجارب العربية ويميزها أمران ، أحدهما العناية بالصناعة التقليدية والحرف اليدوية ، والثانية التحدى الذى واجهته من قبل الأسواق الأوروبية التى دخلت معها فى منطقة تجارة حرة ، إضافة إلى طريقتها فى مواجهة الصعوبات الاقتصادية خاصة حالة التضخم منها والصعوبات الاجتماعية ومن بينها البطالة .

وتناول الفصل الخامس الجهود الإقليمية والعربية لوضع ميثاق بشأن تلك المنشآت خاصة من قبل وزراء ومسئولى الصناعة فى عدد كبير من البلدان ما فى ذلك البلدان العربية ومع اتفاق المنظمة مع ما ذهبت إليه تلك الجهود إلا أنها تعتقد أنه لا بد من إضافة أبعاد هامة إليها مثل العناية بالمنشآت الصغرى والتدريب وتنمية روح المبادرة والاحتياط للأزمات الاقتصادية التى تكون هذه المنشآت غالبا أول ضحاياها .

وختمنا التقرير بنتائج وضعناها أمام مؤتمر العمل العربى وتناولت أكثر من عشرين بنداً للنهوض بهذه المنشآت وتعلق بعضها بدور المؤتمر فى إيجاد تفهم من قبل القيمين على الحساب الخاص لصالح المنشآت الصغرى وبرامج التشغيل والتدريب التى توجه لها ، ومنها مشروع المنظمة لتدريب الرياديين ومدربى المدربين لهذه المنشآت . 

والله ولى التوفيق .

أحمد محمد لقمان

المدير العام لمنظمة العمل العربية

القاهرة ، يناير / كانون الثانى 2011
تمهــــــــــــيد
فضلنا استخدام مصطلح منشآت بديلا عن صناعات أو مشاريع المستخدمة أيضا . وقد درجت المنظمة على استخدام منشآت فى السنوات الأخيرة فهى أقرب إلى المصطلح الأجنبى الشائع Enterprise والتى نجدها عند الإشارة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة باختصار SME (
) .

وقد فضلنا فى تقريرنا إلا نكتفى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة فإهتممنا بالمنشآت الصغرى أيضا . فهذه المنشآت التى يقل عدد العمال فيها عن خمسة عمال غالبا تمثل ما يقارب من 85% فى إجمالى المنشآت فى بلداننا العربية (
) . وليس من الصواب استبعاد هذه المنشآت وهى المولد الأكبر لفرص العمل الجديدة إذ تتضمن مشاريع تشغيل الشباب والتشغيل الذاتى ومشاريع الأسر المنتجة والحرف التقليدية وغيرها . كما أن ظروف العمل وشروطه فى هذه المنشآت غالبا هى الأسوأ أجورا وعقود عمل وتدريبا وتمويلا وتطويرا . وهو ما يتطلب عناية خاصة من منظمة العمل العربية .

والحديث عن هذه المنشآت بأنواعها الثلاثة هو حديث عن كل المنشآت الإنتاجية تقريبا سواء كانت سلعية أو خدمية . فالمنشآت الكبيرة تمثل أقل من 5% من إجمالى المنشآت . ومع أهمية هذه المنشآت الأخيرة وحجم التشغيل والإنتاج فيها إلا أنها تبقى محدودة للغاية .

ولا تمثل البلدان العربية استثناءا بل هو التوزيع السائد فى بلدان العالم وهو الأمر الذى أحدثه تطور نظم العمل والإنتاج . إذ تزايد الاتجاه إلى تخلص المنشآت الكبيرة من كثير من حلقات الإنتاج لتترك بعضها للمنشآت الأقل حجما ، وذلك تخفيضا فى تكاليف الإنتاج . وقد لاقى هذا الأمر تشجيعا من السلطات العامة إذ سمح بإعادة توزيع وحدات الإنتاج جغرافيا ، مما ساعد فى معالجة البطالة فى بعض المناطق ، وقلل من تفاوت النمو من منطقة إلى أخرى ، كما سمح باستخدام أفضل للموارد البشرية . وقد لاقى هذا التعديل فى مهام الشركات الكبرى قبولا لدى أطراف أخرى لا يضايقها تخفيف التكتلات العمالية الكبيرة فى موقع واحد ، فذلك أضعف من قوة النقابات العمالية التى نشأت تاريخيا فى أوساط التجمعات الكبيرة هذه .

وزاد من هذا الاتجاه تطور الاقتصاديات المتقدمة والنامية معا باتجاه زيادة نصيب الخدمات على حساب الصناعة والزراعة وأن كانت الخدمات عندنا وعندهم مختلفة مضمونا ، وقيمة مضافة ، ومدخلات للمعرفة فيها .

ونتناول هذه المنشآت على المستوى العربى وتوزيعها بين صغرى وصغيرة ومتوسطة كما لو كانت ذات المفهوم نفسه فى كل البلدان العربية . والحقيقة أن هناك تباينات مهمة فى التعريفات كما هو الحال فى بلدان العالم أيضا .

ويعتمد تعريف هذه المنشآت على معايير كمية (
) وأخرى نوعية (
) . ومع أهمية هذه المعايير مجتمعة إلا أن اهتمامنا ينصب على معيار حجم العمالة فهو الأقرب للتعبير عن القدرة على التشغيل المجال الأولى بالعناية فى منظمة العمل العربية والأكثر وضوحا .

ولو أخذنا حجم العمالة بمفرده كمعيار لوجدنا اختلافا كبيرا حتى بين المنظمات الدولية المعنية بهذه المنشآت مثل البنك الدولى ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة العمل الدولية (
) .

وكان من الواقعية أن تترك توصية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 1998 حول : خلق الوظائف فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ( الفقرة 1 ) ، أمر تحديد التعريف للبلدان حسب خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية فى إطار التوافق الوطنى بين أطراف الإنتاج الثلاثة .

وتحاول مجموعات الدول فى التكتلات الاقتصادية والسياسية أن توحد التعريفات فى المجموعة مثل بلدان الوحدة الأوروبية . فالمنشآت الصغرى فيها يقل عدد عمالها عن 10 ، والصغيرة اقل من 50 ، والمتوسطة أقل من 250 عاملا إضافة إلى حجم المبيعات كمعيار ولم يمنع ذلك من استمرار التباين فى التعريف بين دول المجموعة . إلا أن التعريف الموحد يستخدم فى أطر التعاون المشترك بين دولها .

ووضع هذه التعريفات من حيث التباين فى البلدان العربية لم يختلف عن بقية بلدان العالم ، فالمنشآت الصغيرة تشغل أقل من 4 عمال فى اليمن وما بين 2 – 10 فى الأردن ، وأقل من 10 عمال فى الجزائر وعمان والكويت ، ومن 1 – 9 فى العراق ، ومن 1 – 20 فى السعودية وما بين 5 – 19 عاملا فى البحرين ، ويلاحظ أن المنشآت الصغرى قد دمجت فى المنشآت الصغيرة فى بعض الحالات.

ومن أجل تقريب التعريفات أن لم يكن توحيدها اعتمدت منظمة العمل العربية تعريفا أوردته فى التقرير العربى الأول حول التشغيل والبطالة فى الدول العربية (2008) والمتضمن :

المنشأة الصغرى : ما بين 1 – 4 عمال .

المنشأة الصغيرة : ما بين 5 – 19 عاملا .

المنشأة المتوسطة : ما بين 20 – 99 عاملا .

وما يزال وزراء الصناعة العرب يسعون لتوحيد التعريف وذلك حتى مارس/ آذار 2010 من خلال المؤتمر الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة المنعقد فى الجزائر . وليست الإشكالية هنا أكاديمية أو بحثية ، لكن يهمنا فيها تأثيرها على التعاون العربى فى هذا المجال ، وعلى السياسات الواجب اتباعها لكل نوع من هذه المنشآت الثلاث .

ونتوقع أن يواجه الحساب الخاص الذى أقرته القمة لدعم هذه المنشآت مثل هذه الإشكالية وعليه المساهمة فى إقرار تعريف عربى يعمل على أساسه .

الفصل الأول :
المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
دورها الداعم للتشغيل
لم يعد من مشكك في الأهمية القصوى للمنشآت الصغرى  والصغيرة والمتوسطة ، في التنمية الاقتصادية ، وإيجاد فرص عمل ، وتقليل الفقر ، والمساهمة في العدالة الاجتماعية بين فئات السكان . فأثرها يتوزع بين الريف والحضر وبين الإناث والذكور ، وبين الشباب والكهول ، وبين المتعلمين وغير المتعلمين ، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل .

وقد مضي ردح من الزمن كانت تعتبر فيه الصناعات الكبيرة وخاصة الصناعات الثقيلة هي قاطرة النمو ، وطبع هذا اتجاهات الاقتصاد الموجه وانتشر في الاقتصاديات الليبرالية أيضاً .

وبدأ التغير منذ ثلاثة عقود وأصبح حاسما منذ عقدين وتأثرت بذلك قواعد العلاقات الصناعية ووسائل العدالة الاجتماعية والنظرة للتشغيل وسياساته .

وأصبحت هذه المنشآت وسيلة النمو بل قاطرته في كثير من البلدان وقد اختارت بلدان هذا الدور للمنشآت منذ الخمسينات كما فعلت الهند التي كانت دائما تعتقد أن التنمية لا تبدأ من الكبير إلى الصغير فالأصغر ولكنها تتجه في تفاعل بالاتجاهين معاً . ومالت في العقد الأخير إلى تغليب أهمية هذه المنشآت ودور المنشآت الصغرى بشكل خاص . كما شهدت الشركات الكبرى في البلدان الصناعية خارج النفط والمال والاستثمار وضمن الاقتصاد الحقيقي ، تفتيتا متعمداً وأعطى هذا دوراً أكبر للمنشآت الأقل حجما . ومنذ البداية كان هذا خياراً مفضلا لبلد مثل كندا لاتساع رقعته وقلة سكانه وتعدد موارده .

وتقاس أهمية هذه المنشآت بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي أو القيمة المضافة ، وفي التشغيل الكلي ، وفي نصيبها من الصادرات  .    

وتتميز المنشآت هذه بميزات عديدة يكاد يتم استعراضها والاتفاق عليها في كل الدراسات حول هذه المنشآت ومنها البند الفني الذي قدم لمؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة والثلاثين ( شرم الشيخ ، مارس / آذار 2008 ) ضمن البند العاشر من جدول أعماله .

أو فيما قدمته المنظمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للمنتدى العربي للتشغيل ( بيروت 19-21/10/2009 ) ، أو في منشورات مركز تنمية الموارد البشرية التابع للمنظمة حول هذه المنشآت .

وأمام أوضاع التشغيل القائمة والمتوقعة يصبح خيار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ضرورة لا بديل عنها ، إنها تعوض تراجع دور الدولة الاقتصادى وتمثل مدخلا لاقتصاد السوق وأملا لدخول اقتصاد المعرفة .

ويبقى التشغيل كوظيفة أساسية لهذه المنشآت لما تملكه من ميزات هي أحداث فرص عمل جديدة كثيفة واستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل خاصة الشباب المتعلم بينهم ذكوراً وإناثا وتعبئة المدخرات الوطنية .

ولمتابعة أثر هذه المنشآت على الدخل والتشغيل والصادرات نطلع على موقعها في اقتصاديات البلدان الأخرى .

فإذا أخذنا 22 بلدا من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأغلب البلدان الصناعية ممثلة فيها نجد أن مساهمة هذه المنشآت في :

· التشغيل الكلي : تتراوح ما بين 52% في الولايات المتحدة الأمريكية و 88% في اليونان.

· القيمة المضافة : تتراوح ما بين 46% في كوريا الجنوبية و 75% في اليونان و72% في إيطاليا والبرتغال .
· الصادرات : تتراوح بين 85% في إيطاليا وبلجيكا وحوالي 23% في فنلندا والولايات المتحدة والمجر .
( ينظر الجدول 1 – 1 )

وبنظرة إجمالية يمكن القول أن هذه المنشآت تساهم في الدول المشار إليها بنحو ثلثي التشغيل الكلي وأكثر من نصف الناتج المحلي وأكثر من ثلث الصادرات.

فما هي أهمية هذه المنشآت في بلداننا العربية ؟

قد لا يستغرب أن لم نقدم إجابة دقيقة على ذلك . إذ يغلب على الاقتصاد العربي الاقتصاد الريعي الناتج من عوائد المحروقات من نفط وغاز . فهذا المصدر يمثل قرابة 40% من الناتج المحلى الإجمالي العربي في السنوات الأخيرة. وهذا الناتج الكلي يتذبذب بدرجة خطيرة تبعا لأسعار برميل النفط الذي تحدده السوق العالمية .

وشهد سعر البرميل الواحد من النفط ، بالدولارات الأمريكية الجارية تغيرات جنونية خلال عقد واحد ، من 94 دولار إلى 12 دولار فقط  . وكانت أسعار البرميل بين 2000 – 2010 كما يلى على التوالى (
) : 28 ، 12 ، 24 ، 28 ، 36 ، 51 ، 61 ، 69 ، 94 ، 61 ، 75 . والبلدان العربية المتأثرة بهذا التذبذب والصفة الريعية لاقتصادها ليست فقط بلدان مجلس التعاون الخليجي العربية . إذ يضاف إلى هذه البلدان ليبيا والعراق والجزائر . ويمكن إضافة بلدان أخرى تعتمد ميزانياتها الحكومية على النفط مثل مصر والسودان واليمن وسوريا وقد تنضم فى الأمد البعيد بلدان عربية أخرى إلى نادى المنتجين .

وبهذا الاعتبار فإن تقدير مساهمة هذه المنشآت في القيمة المضافة الكلية يحتاج إلى الحذر في التناول فطبيعة الاقتصاد الريعي يقلل من شأنها . ومع ذلك فهو مهم في اقتصاديات أكثر من نصف البلدان العربية  .

وما قلناه عن القيمة المضافة يصلح للحديث عن دور هذه المنشآت في الصادرات العربية التي يغلب عليها تصدير المحروقات (
)
ويزيد من عدم الدقة في تقدير أهمية هذه المنشآت في التشغيل والدخل والصادرات قلة البيانات الإحصائية عن هذه المنشآت نفسها وتضارب المصادر حولها محليا ودوليا وتباين تعريفاتها كما رأينا سابقاً .

وحسب قواعد البيانات لمنظمة (OECD) التي لديها برنامج مشترك استثماري مع بلدان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " .

فأنه يقدر وجود 12 مليون منشأة صغرى ، وصغيرة ومتوسطة في البلدان العربية . وهذه تمثل 95% من منشآت القطاع الخاص .

لكن لا تمثل المنشآت التي يزيد عدد عمال الواحدة منها عن 50 عاملاً إلا 1% من إجمالي المنشآت .

ومتوسط حجم المنشأة الواحدة من العمالة هو أقل من ثلاث عمال في مصر وعاملين في اليمن وأكثر من ذلك في سورية .

ونحن نقبل هذا التقدير الذي لا تؤيده بيانات البنك الدولي التي تعتمد على بيانات المنشآت المسجلة رسمياً وليس إجمالي المنشآت .

أما توزيع هذه المنشآت بين صغرى ، وصغيرة ومتوسطة فتبين قواعد بيانات دولية أنه في خمس بلدان عربية 
  فقط ، يوجد بها أكثر من مليوني منشأة . وأكبر تركز للمنشآت الصغرى هو في لبنان ثم مصر ، فالأردن والإمارات (
) . أما المنشآت المتوسطة فنسبتها تقل عن 5% إلى في حالات مثل تونس وعمان . وهذا السياق ليس خاصا بالبلدان العربية بل النمط السائد في بلدان العالم .

وتتجسم أمامنا صعوبات تقدير هذه المنشآت عند البحث في الجهود القطرية الإحصائية . ومن هذه الجهود البارزة ما تم في مصر في يناير 2008 حيث تم الاستقصاء لدى 17 جهة حكومة معنية بالمنشآت قيد البحث . وهذه الجهات لا تتحد في تصنيف المنشآت والتي وردت في القانون 141 لعام 2004 
 .

أما نتائج ذلك الاستقصاء الواسع 
 والدقيق فيظهر حقائق مهمة 

إن هذا النوع من البيانات هو الذي يسمح برسم سياسات واضحة ولكن مع الجهد الذي بذل في جمعها فأن التباين بينها يشوش اتخاذ القرار . خاصة وأن المنشآت غير الرسمية ( أي لا تغطيها التأمينات الاجتماعية ) تخضع للتقدير وليس الإحصاء الدقيق .

ونجد بيانات أوضح في حالة الجزائر ربما لوجود جهة مركزية تعني بهذه المنشآت وهي وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي استحدثت عام 1991 . وتشمل عناية هذه الوزارة حاضنات الأعمال ومراكز دعم المنشآت والمجلس الاستشاري الوطني لهذه المنشآت .

وتفيد بيانات هذه الوزارة أن هذه المنشآت تشغل ما يزيد عن مليون عامل عام 2007 كان عددهم نصف ذلك تقريبا عام 2004 أما عدد المنشآت فقد ارتفع بـ 100 ألف خلال الفترة ( ينظر الجدول 1 – 2 ) . وتمثل قيمة إنتاج هذه المنشآت 52% من الناتج المحلى خارج المحروقات ومساهمة فى التشغيل خارج الزراعة والحكومة بنسبة تفوق 75% .
لكن قد لا يدخل في إحصاءات هذه الوزارة برامج التشغيل الأخرى مثل برامج الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب التي استحدثت عام 1966 والصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشىء عام 1994 والوكالة الوطنية لإدارة الاقتراض المتناهي الصغر (2004) وعلى جهود 11 صندوق آخر للدعم .

وهناك تقديرات مختلفة فى عدد من البلدان العربية 

وبعد قدر من التمحيص للبيانات الوطنية المتاحة وقواعد البيانات الدولية نستطيع أن نقدر بأنه يوجد في البلدان العربية ما يزيد عن 12 مليون منشأة بأنواعها الثلاثة ، صغرى وصغيرة ومتوسطة .

وتشغل هذه المنشآت ما يزيد عن ثلاثين مليون عامل . 

بل أن هناك تقديرات تشير إلى أن هذه المنشآت توظف 60% من العمالة وتشارك بما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي .

ويتوقع أن يزيد عدد هذه المنشآت وحجم تشغيلها للعمال في السنوات المقبلة. ففي الجزائر خطط لزيادة عددها بـ (40) ألف منشأة سنويا حتى عام 2014 حسب خطتها التنموية الخماسية . وتونس تخطط لزيادة عدد 14 ألف منشأة سنوياً وكان هذا هدفا معلنا في برنامج رئيس الدولة التونسي أثناء حملته الانتخابية .

وفي بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هناك حرص على زيادة عدد هذه المنشآت خاصة في المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات .

وهذا الحرص يشوبه قدر من الحذر خوفا من أن يكون التوسع فيها يصبح مجلبة لمزيد من العمالة المتعاقدة الأجنبية 
  وهو أمر تحرص سياسات التشغيل في المنطقة على تجنبه خاصة في عمان والمملكة العربية السعودية وفي نفس الوقت فهناك رغبة في الانفتاح على مزيد من الاستثمارات الأجنبية كبيرها ومتوسطها خاصة في الإمارات والسعودية وعمان وقطر ناهيك عن الدعوة الدائمة للاستثمار القائمة فى البحرين .
ونسبة عدد هذه المنشآت إلى حجم القوى العاملة ، أو ما يسمي بكثافة المنشآت، ما تزال هى الأضعف في منطقتنا بين كل مناطق العالم إذ لا تتعدى 0.47% فهذه الكثافة أكبر في البلدان الصناعية بثمانية أضعاف وهى في آسيا أكثر ثلاثة أضعاف وفي أمريكا اللاتينية ضعف ما لدينا  . ( ينظر الجدول 1 – 3 ) .

وإذا قيست هذه الكثافة كنسبة لعدد المنشآت لكل ألف من السكان نجدها مرتفعة جداً في لبنان ثم الإمارات والأردن ، ومصر . وهناك حالات عربية قابلة للمقارنة مع ما هو عليه الحال في مجمل البلدان المصنعة لكنها ما تزال ضعيفة في غالبية البلدان العربية ( ينظر الجدول 1 – 4 ).
وما أردنا التأكد منه فى هذا العرض هو هل أن الوطن العربى يتسع لمزيد من هذه المنشآت . والمؤكد أنه يحتاج إلى أضعاف المنشآت القائمة الحالية ليتماثل مع أوضاع بلدان آسيوية ، وأخرى فى أمريكا اللاتينية .

بل ويجب مضاعفة عدد هذه المنشآت قبل حلول عام 2020 وهو موعد نهاية العقد العربى للتشغيل المقر من قبل القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية فللابقاء على نصيب القوى العاملة الحالى من المنشآت فقط يجب استحداث أربعة ملايين منشأة خلال هذا العقد(
) وهو الأمر الضرورى ليتمثل مع نمو القوى العاملة العربية السنوى والمقدر نسبته بما يتجاوز 3% .

وفى خضم هذا التناول نتساءل عن دور المرأة فى أمتلاك أو العمل فى هذه المنشآت .

لاحظنا قبل قليل أن الإناث المالكات للمنشآت فى مصر على سبيل المثال يبلغ عددهن 218 ألف وهى نسبة ضئيلة من المالكين (9%) أما عدد المشتغلات فى هذه المنشآت فعددهن بلغ 1.2 مليون ومثل نسبة 17.4% من المشتغلين فى هذه المنشآت . أما فى القطاع غير المنظم فترتفع نسبة الإناث إذ أن نسبة الإناث فى هذا القطاع غير المنظم والعاملات لحسابهن تبلغ 33% فى مصر و49% فى تونس و11% فى المغرب و19% فى الجزائر و43% فى سوريا 
 . ولكن تبقى نسبة الإناث المشتغلات لحسابهن فى إطار التشغيل الذاتى إلى إجمالى المشتغلات على المستوى العام 12.5% كما رأينا أما فى الصناعات التقليدية فنصيبها كبير 70% فى حالة لبنان ونصيبها أكبر فى برامج الأسر المنتجة ويظهر هذا فى نسبة النساء المستفيدة من القروض المتناهية الصغر إذ بلغت 31% وتجاوز عددهن 800 ألف.

أما فى بلدان مجلس التعاون الخليجى فالوضع مختلف فمنذ عام 2005 كان هناك 29.7 ألف صاحبة عمل فى السعودية 
 . وفى عام 2008 كان هناك 12 ألف سيدة عضو فى مجلس سيدات الأعمال فى الإمارات لهن 11 ألأف مشروع بقيمة 12.5 بليون درهم إماراتى . كما أن ثلث المنشآت فى الإمارات ذات عائد سنوى يفوق 100 ألف دولار يملكها نساء 

وتشير دراسة للبنك الدولى أن 25% من الأعمال فى بلدان الخليج تملكها نساء
  وبهذا تقوم المرأة العربية الخليجية بدور متميز خلاق فى إقامة وتطوير المنشآت خاصة المتوسطة منها وينتظر أن يزداد هذا الدور أهمية فى المستقبل لما حظيت به المرأة فى هذه المنطقة من فرص للتعليم وتجربة الأعمال فى مناخ متسامح ومنفتح . ونأمل أن يمتد نشاطها فى مجال الأعمال إلى باقى البلدان العربية التى تلوح فيها فرص استثمار واعدة خاصة فى شراكة مع عربيات أخريات .
ولا أعتقد أننا بحاجة إلى توضيح المزايا التي تتمتع بها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة . وقد أوردنا قائمة طويلة لها في أحد هوامش هذا الفصل .

وما قد يحتاج إلى بعض التوضيح هو حول نوع المنشآت الذي يقع بين الصغرى والصغيرة ولها طبيعة خاصة ومنها المنشآت التي وجدت في إطار التشغيل الذاتي من ناحية ثم قطاعاً واسعا من المنشآت ويقع في إطار الصناعات والحرف التقليدية.

تشير بعض التقديرات أن حوالي 14% من المنشآت العربية هي ضمن التشغيل الذاتي . وقد بذلت الحكومات العربية جهوداً كبيراً لدعم التشغيل من خلال هذه الأداة الفعالة .

والتشغيل الذاتي مثل ربما 29.5% من التشغيل الكلي للذكور و 12.5% للإناث . وتبلغ أعلا نسبة لذلك في السودان بـ 45% للذكور و 4% للإناث . وترتفع للإناث في حالة مصر إلى 13% 
.

واستهدف التشغيل في أغلب البرامج الحكومية دعم تشغيل الشباب بشكل خاص . فمثل مجالا أثيرا ، لصناديق التنمية الاجتماعية التي بدأت في مصر وانتشرت في اليمن والجزائر وسوريا .

وأقرت بلدان برامج لهذا الغرض ، مثل " مقاولتي " في المغرب ، وصندوق تشغيل الشباب في الجزائر ، والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات في سوريا، وبرنامج " سند " في عُمان ، و "نافع " في البحرين ، و " طموح أو انطلاق في الإمارات ،  و " كسب يدي " في الكويت ، ومختلف البرامج في تونس التي تعددت صورها ومستهدفيها  ، وبرامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ليبيا ... الخ .

إن هذه البرامج هى أهم داعم للتشغيل فى البلدان العربية فى السنوات الأخيرة.

وأغلبها يقع ضمن المنشآت الصغرى .. لكن نسبة كبيرة منها تتجاوز الثلث تقع أيضا ضمن القطاع غير المنظم . وليس بالضرورة أن تبدأ المنشآت فى هذا القطاع وهى غير منظمة .. إذ كثيرا منها يبدأ منظما لكن لتعثر المنشأة أو لغياب الدعم والرقابة للسلطات المعنية خاصة على المستوى المحلى يحولها إلى غير منظمة أو غير رسمية تسوء فيها ظروف وشروط العمل خاصة منها الأجور والحماية الاجتماعية .
ونأمل ألا تبقى مثل هذه المنشآت خارج التنظيم والرعاية وهى بتنوعها وتوزعها ونقص البيانات حولها ، تحتاج إلى اهتمام جهات مركزية فى المستوى الرفيع من اتخاذ القرار ، لمتابعة تطورها وإيجاد حلول لمشاكلها ، وقد أوجدت الهند على سبيل المثال مكتبا خاصا لمتابعة أوضاع هذه المنشآت يتبع رئيس الوزراء مباشرة .

ونتناول فيما بقى من هذا الفصل التوسع فى طرح الصناعات التقليدية التى كان لها دائما دور فاعل فى التشغيل وفى إسناد السياحة وإحياء التراث وتأكيد الهوية بل وفرص الانتقال إلى الإبداع الفنى .

فتعدد الصناعات الحرفية التقليدية جزءا مهما من التراث الشعبى المادى وجانبا من الذاكرة الثقافية الجماعية ونزوعا للإنسان لإخضاع ما حوله لتحقيق منفعته المادية والاستهلاكية ولإشباع ميوله الفنية والجمالية (
).

وقد أدى التقدم التكنولوجى وتحويل الأسواق العربية إلى أسواق استهلاكية لما تنتجه الآلة الصناعية الغربية إلى تراجع القطاع الحرفى الريفى والمدنى . فانحصرت مشاغله وقل عدد العاملين فى مجالاته لعدم التكافؤ فى الإمكانات والوسائل وسبل العمل ، وقل التواصل المهنى إذ أن اكتساب المهارة فى الصناعات الحرفية غالبا ما يتم عن طريق الوراثة عبر شبكة القرابة .

وتم تشجيع هذه الصناعات خاصة فى إطار بناء قدرات سياحية ، فالاهتمام بها جاء موازيا للاهتمام بالمنشآت السياحية من فنادق وما شابه . ولذلك كثيرا ما ربطت هذه الصناعة بوزارات أو هيئات السياحة .

وقد تطورت السياحة فى بلداننا ليناهز عدد السواح الستين مليونا سنويا ، بما فى ذلك السياحة البينية ، ولم يكن هذا العدد يتجاوز 39 مليونا عام 2003 ، ومع ذلك فما يزال نصيبها فى السياحة العالمية لا يتجاوز 5.1% (
) بالرغم من الميزات النسبية للبلدان العربية .

ويبدو أن تطور السياحة كان أسرع من تطور الصناعات التقليدية . وزيادة الطلب على المنتجات التقليدية فاق العرض منه لذلك بدأت ظاهرة نأسف لوجودها وهى استيراد منتجات تمثل صناعة تقليدية بمواصفات تشبهها لكنها مصنعة فى بلدان آسيوية . إن فى ذلك فى نظرنا إستلابا للروح وإهدارا لفرص تشغيل ودخل وناتج حقيقى . ولاشك أن وراء ذلك ليس دافع الربح فقط ولكن أيضا ارتفاع التكاليف ، وندرة الحرفيين ، وانقطاع التواصل فى المهنة ، وضيق أماكن العمل ، ونقص التمويل ، وعدم تطور وسائل الإنتاج للإنتاج الكبير ، وتراجع أهمية التعاونيات الحرفية للإنتاج أو التسويق .

ومن البلدان التى انتبهت مبكرا لتطوير وحماية الصناعات التقليدية فيها كانت تونس منذ إنشاء الديوان الوطنى للصناعة التقليدية فى الستينات ، والمغرب التى حافظت على هذه الصناعة ليس لحاجات السياح ولكن لحاجات المواطنين الذين تنطبع حياتهم بمنتجاتها لباسا وأثاثا وعمرانا ومطبخا وزينة ، وحلية .
وتشبهها فى ذلك سورية واليمن وبعض الاهتمام فى مصر (
) والأردن ، وبدأت دول استعادة الاهتمام بهذه الصناعة مثل الجزائر (
) وليبيا وبلدان الخليج العربية التى أسست مركزا خليجيا للتراث الشعبى فى قطر منذ زمن بعيد . وما تزال هناك فرص كبيرة للتطوير والاستفادة من تجارب الآخرين مثل التجربة التركية فى هذا المجال ، والأخذ فى الحسبان أن البلدان الصناعية لم تغفل هذه الصناعة إذ تستقطب هذه 10% من قوة العمل الفرنسية و14% من قوة العمل الإيطالية(
) .

وأشارتنا إلى الصناعات الحرفية هذه ، ليس فقط حماسة لإحياء التراث ، وتأكيدا للهوية ، ودعما للسياحة ، ولكن لميزات فى هذه الصناعة وثيقة بقضايا التشغيل والبطالة والتدريب .

فهى تمثل أكثر من ربع المنشآت فى كثير من الدول العربية وتشغل عدة ملايين من الحرفيين . وتتميز بكثافة تشغيلها للمرأة ، 70% من العاملين فيها من النساء فى حالة لبنان ، وتنتشر فى الريف والمجتمع القروى أكثر من انتشارها فى المدينة إذ 60% منها فى الريف والقرى فى حالة مصر .

إلا أن فرص تطوير المهارات فيها يحتاج إلى جهود مختلفة عن وسائل تنمية الموارد البشرية الأخرى . فهى تعتمد على توريث المهنة وبالتالى تحتاج إلى استقطاب أرباب الحرف ليكونوا مدربين فى مراكز تدريب حرفى ذات طبيعة خاصة ، وقد تحتاج هذه الصناعة إلى تعاونيات حرفية أكثر من غيرها .

ومن ناحية أخرى فهى مناسبة للعمل فى المنزل وفرص نجاح برامج التشغيل الذاتى معها أكبر ، كما أنها مؤهلة لإنجاح برامج الإقراض المتناهى الصغر . وهى فى مجملها أداة فعالة لمكافحة الفقر والتهميش خاصة بين الإناث وفيما بين المناطق الجغرافية ، خاصة وأن الأمية لا تعيقها وإن تكن عائقا فى وجه تطويرها .

وتطوير هذه الصناعة التقليدية يحتاج إلى المعرفة التقنية والمعرفة الفنية وتحفيز القدرة على الإبداع لتكتسب بعض المنتجات قيمة مضافة عالية وقدرة على فرض نفسها فى الأسواق المحلية والعالمية . وقد بدأت هذه الجهود فى صناعة الزجاج والأخشاب والنحاس والمصوغات الذهبية والفضية وهناك أمثلة واعدة لذلك فى المغرب ولبنان وسورية ومصر على سبيل المثال .

جدول ( 1 – 1 )

أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

	البلد
	مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كنسبة مئوية فى

	
	التشغيل الكلى
	القيمة المضافة
	الصادرات

	أيرلندا
	54
	28
	--

	اليونان
	88
	75
	--

	إيطاليا
	81
	72
	58

	البرتغال
	82
	73
	70

	أسبانيا
	78
	68
	--

	استراليا
	65
	60
	--

	المجر
	72
	54
	24

	المكسيك
	72
	53
	--

	التشيك
	68
	55
	34

	السويد
	64
	54
	31

	بلجيكا
	68
	58
	59

	بولندا
	67
	52
	38

	النرويج
	69
	65
	43

	فرنسا
	62
	55
	44

	هولندا
	67
	50
	--

	فنلندا
	59
	54
	22

	بريطانيا
	54
	51
	--

	ألمانيا
	61
	54
	--

	كوريا
	72
	46
	--

	الولايات المتحدة
	52
	--
	25

	اليابان
	68
	49
	--

	سلوفينيا
	45
	36
	27


المصدر : OECD , EIP والبيانات ليست كلها قابلة للمقارنة لاختلاف التعاريف 2009 .

جدول ( 1 – 2 )

الجزائر : تطور عدد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

ونسبة مساهمتها فى القيمة المضافة وفى التشغيل حجما ونسبة

( 2001  -  2008 )

	بـيــان
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	بالآلــف :

عدد المنشآت الخاصة
	179.8
	189.5
	207.9
	225.4
	245.8
	269.8
	293.9
	392.0

	عدد المنشآت الحكومية
	0.778
	71.5
	
	
	
	
	
	

	الصناعات التقليدية
	64.7
	71.5
	79.8
	876.7
	96.1
	106.2
	116.3
	126.9

	المجمــوع
	245.3
	261.8
	288.6
	312.9
	342.8
	376.8
	410.9
	519.5

	نسبة المساهمة فى القيمة المضافة
	85.3%
	84.7%
	85.0%
	85.5%
	85.9%
	86.6%
	87.6%
	--

	عدد العمال بالألف
	--
	--
	--
	592.7
	888.8
	977.9
	1064.9
	--

	نسبة المساهمة فى التشغيل الكلى
	--
	--
	--
	70.7%
	76.8%
	78.6%
	78.1%
	--


المصدر : فريدة مرزوق – المنشآت المتوسطة والصغيرة والتنافسية فى الجزائر – جامعة البويرة (لغة فرنسية) 2010 جدول 2 و 3 .

ملاحظات :

(1) المساهمة فى القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات .

(2) المساهمة فى التشغيل خارج القطاع الزراعى والحكومى .

جدول (1 – 3)

كثافة المنشآت وكثافة المنشآت الجديدة
فى مختلف مناطق العالم
	المنطقـــة
	كثافة المنشآت
	كثافة المنشآت الجديدة

	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	0.74 %
	0.05 %

	آسـيــا
	1.24 %
	0.06 %

	أوروبا الشرقية
	2.42 %
	0.24 %

	أمريكا اللاتينية
	1.54 %
	0.18 %

	البلدان النامية
	1.49 %
	0.13 %

	البلدان الصناعية
	5.48 %
	0.58 %


· كثافة المنشآت : إجمالى عدد المنشآت المسجلة إلى إجمالى القوى العاملة .

· كثافة المنشآت الجديدة: العدد الإجمالى للمنشآت الجديدة المسجلة إلى إجمالى المنشآت المسجلة .

ملاحظة : النسب هنا للمنشآت المسجلة ( الرسمية ) لكن ترتفع النسب كثيرا إذا أخذ إجمالى المنشآت القائمة .

المصدر : World Bank Enter preneurs ship and Economic Development An Overview of the 2008 W.B. Entrepreneurship servey. 

جدول (1 – 4)

كثافة وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى بعض البلدان العربية
( عدد المنشآت لكل ألف من السكان )

	بلدان عربية
	بلدان أجنبية

	الجزائر
	18.8
	البرازيل
	27.4

	مصر
	26.8
	الصين
	6.3

	الأردن
	26.8
	فرنسا
	43.3

	لبنان
	47.2
	ألمانيا
	38.3

	المغرب
	15.2
	بريطانيا
	73.8

	عُمان
	2.9
	الولايات المتحدة
	20.0

	الإمارات
	34.2
	بلدان OECD
	21.8


المصدر : IFC, Micro, Small and Medium Enterprise, A Collection of Published Data and OECD.
** ملاحظة : البيانات غير قابلة للمقارنة بالكامل لاختلاف التعاريف والمنشآت هى الإجمالى وليس المسجلة منها فقط .

الفصل الثانى :

التحديات التى تواجه

المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
تتعرض المنشآت لمخاطر الفشل خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيامها ، وأهم عوامل الفشل هى اقتصادية فى الأساس خاصة فى قطاعات الزراعة والتعدين والخدمات . تأتى بعدها العوامل الخاصة بالكفاءة والإدارة ونلاحظ ذلك خاصة فى أنشطة الإسكان والمقاولات والنقل والمواصلات وتجارة التجزئة وهى نفس الأنشطة التى قد تتعرض للفشل بسبب نقص المبيعات (
) .

وحقيقة الأمر أن التحديات التى تواجهها هذه المنشآت أعقد وأعمق من ذلك .

والمشكلة فى الأساس تبدأ بضعف روح المبادرة (
) وهو ما نعتبره التحدى الأول . لقد شاع ضعف روح المبادرة فى بلداننا بعد أن عاشت شعوبنا لأكثر من جيلين فى كنف دولة تعتمد سياسة الرفاه أو العدالة الاجتماعية منهجا . والنظم الليبرالية وتلك ذات الاقتصاد الموجه تتفق معا فى التسبب فى زيادة اعتمادية الشباب على الحكومة . ونجد استثناءات لذلك فى نظم ليبرالية لم تهيمن فيها الحكومة على الأنشطة الاقتصادية مثل حالة لبنان واليمن فى كثير من أجزائه .

وقد تأثرت بذلك النظم التعليمية والمناهج التربوية ، وانعكس ذلك فى تفضيل للعمل الحكومى الآمن ، وتفضيل الوظائف ذات الاعتبار الاجتماعى السائد بقطع النظر عن حاجة سوق العمل ، ويعود جزء من ذلك إلى العائلة التى لها دور رئيسى فى اختيار نوعية التعليم والتخصص . وهذه العائلات لاتقبل بالتوجه للعمل المهنى واليدوى إلا على مضض وكأنه الخيار الأخير خاصة مع سيادة التعليم المجانى فى مختلف المراحل .

ولم تبذل جهود تذكر فى التوجيه المهنى أو الإعلام المهنى أو الإعلام الواسع فى تغيير هذه النظرة .

وقد أفاقت المجتمعات العربية على تخلى الدولة عن دورها التقليدى فى التوظيف وإقامة الأنشطة الاقتصادية ، وعن ضرورات تعديل هيكلى فى إطار إصلاح اقتصادى ، وهو إصلاح غير الأدوار دون إعداد كاف لشعوبنا لتقبل ذلك ولتتوافق معه ، خاصة وأن المبادرة الحرة حملت جل المسؤوليات من تشغيل ودخل وتنمية .

والمنشآت التى نحن بصددها هى ثمرة المبادرة الحرة الفردية ونجاحها يعتمد إلى حد كبير على روح المبادرة تلك .

وليس غريبا أن تخصص منظمات ومؤسسات كبيرة جهدا لتنمية روح المبادرة لدى الشباب . وقد طبع هذا برامج البنك الدولى فى المنطقة والتعاون مع المجموعة الأوروبية أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) وامتد الأمر إلى إنشاء مراكز مثل المركز الإقليمى لتنمية ولتدريب رواد الأعمال والاستثمار فى المنامة بمملكة البحرين . وتصب فى نفس الإطار مبادرات الشيخ محمد بن راشد أو " صلتك " أحدى مبادرات سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند أو مبادرات شركات كبرى فيما عرف ببرامج "شريان الحياة" .

ولن تتم تنمية هذه الروح المرغوبة بين ليلة وضحاها ، بل يحسن أن تزرع فى التعليم والتربية لتثمر ، ويتوجب تحفيزها ببرامج تدريب وتوعية ، ويتحتم أن تتوفر لها آليات مثل تطوير التوجيه المهنى ومعلومات سوق العمل . وبدون هذا التطوير سوف تبقى المنشآت فى مواجهة تحدى كبير .

والتحدى الثانى الذى نراه هاما هو ضعف الإطار المؤسسى والتشريعى ، فالجهات المشرفة على هذه المنشآت تتعدد دون تنسيق بينها فى الغالب بل أن بعضها له تعريفات ومفاهيم خاصة لهذه المنشآت لا تشاركها فيها جهات أخرى .

ووجود وزارة مستقلة تختص بهذه المنشآت حالة استثنائية فى البلدان العربية ربما فى بلد واحد فقط . أما القوانين الشاملة المنظمة لهذا القطاع فوجدت فى بلدين فقط (
) والبديل عن ذلك كان عددا كبيرا من القوانين الجزئية أو اللوائح التى تنظم أنواعا من هذه المنشآت مثل الصناعات التقليدية أو المنشآت فى المناطق الصناعية أو الحرة أو مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر .
وحتى فى حالة وجود هذا الجهاز الإدارى الحكومى فعنايته لا تمتد إلى المنشآت الصغرى ، أما الأشكال الأخرى للإدارة الحكومية فهى تتركز فى وزارات الصناعة غالبا، وهذه تعنى خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة الصناعية أما الصناعات التقليدية فكثيرا ما تلحق بوزارات السياحة .
وفى كل الحالات فإن مشاريع تشغيل الشباب والأسر المنتجة والأنشطة المدرة للدخل الضرورى وبرامج إدماج المرأة فى النشاط الاقتصادى وغيرها يأخذ كل منها منحاه .

وقد تم حل هذه الإشكالية من خلال مجلس استشارى موسع فى حالات مثل الجزائر (
) وتونس والمغرب وهو الأمر السائد فى كثير من تجارب بلدان العام الناجحة .

وقد اتجهت بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى إقرار هيئات تعنى بهذه المنشآت وهى وليدة أو فى طور الولادة فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت .

والتحدى الثالث هو تحسين بيئة الأعمال ، وتتضمن هذه عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروع والوقت اللازم لذلك ومتوسط الكلفة نسبة إلى متوسط دخل الفرد ، وبالمثل بالنسبة لتسجيل المشروع والوقت اللازم لذلك ، كما تتضمن عناصر عديدة أخرى مثل النظام المصرفى والبنية التحتية وتراخيص الإنشاءات وغيرها من العناصر .

ونلاحظ أن عدد الإجراءات اللازمة لبدء المشروع يصل أكبر عدد منها فى الجزائر (14 إجراء) ثم الكويت والأردن والسودان وتونس ، وأقلها عددا هو فى لبنان (5 إجراءات) ثم مصر والمغرب واليمن وعُمان والسعودية والإمارات ، وهذه البلدان الأخيرة أفضل من المتوسط العالمى (9 إجراءات) وتقارن بأوروبا وتركيا ، أما عدد الأيام اللازمة لذلك فالبلدان العربية أفضل من المتوسط العالمى (38 يوما) باستثناء العراق والسودان وفلسطين ، لكنه ما يزال عدد الأيام مرتفعا فى الكويت (35 يوما) والجزائر (24 يوما) وسوريا (17 يوم) ، لكن يبلغ أدنى عدد من الأيام فى مصر (7 أيام) وتونس (11 يوم) والمغرب والسعودية (12 يوم) وعُمان (14 يوم) والإمارات فى المتوسط الأوروبى (17 يوم) .

ومتوسط كلفة هذه المشاريع تمثل قرابة نصف نصيب الفرد السنوى من الناتج المحلى على مستوى العالم وتكاد تساوى كل نصيب الفرد السنوى فى السودان واليمن ولبنان .

أما الوقت اللازم للتسجيل وعدد الإجراءات فهو قياسى فى السعودية فى قصره على مستوى العالم ، تأتى بعدها الإمارات لكنها ما تزال مرتفعة جدا فى الجزائر والكويت والمغرب وتونس (بين 55 يوما و 39 يوما) والإجراءات تتراوح ما بين 4 إجراءات (تونس) و 14 إجراء (الجزائر) (
) .

وقد تم ترتيب البلدان العربية حسب يسر القيام بالأعمال بين 183 بلدا فى العالم . وإذا كان أفضل ترتيب لعام 2008 هو سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج ونيوزيلندا ، فإن ترتيب البلدان العربية بين دول العالم (
) هو كما يلى :
· السعودية


15

· البحرين


18
· قطر


37
· الكويت


52
· عُمان


60
· تونس


73
· لبنان


101
· اليمن


103
· الأردن


104
وفى عام 2009 تقدم فى الترتيب كل من مصر (عشر مراتب) والأردن (4) والمغرب (2) والسعودية (2) وتونس (4) واليمن (4) والعراق (3) . ولاشك أن الإمارات سوف يكون لها موقع متقدم لو كانت ضمن بيانات البنك الدولى لمؤشرات التنمية .

والتحدى الرابع هو كفاءة القائمين على هذه المنشآت من مالكين وعاملين ، وتشير تقديرات إلى أن 5% فقط من العاملين فى هذه المنشآت أخذوا دورات تدريبية قبل بدء أعمالهم وأن 10% منهم استفادوا بتكوين فى تعليمهم خدمهم فى أعمالهم .

كما أن هذه المنشآت تستخدم الحد الأدنى من المهنيين من قانونيين ومحاسبين ومتخصصى تنمية الأعمال إذ لا تزيد نسبة هذه المنشآت عن 7% (
) وهذه المنشآت لا تستفيد من الخدمات الحكومية الإرشادية إلا بنسبة 8% .

هذا الواقع وإن تباينت شدته حسب البلدان ، إلا أنه يشير لمشكلة جدية .

وتبدأ هذه المشكلة بعدم وجود مراكز تدريب متخصصة فى الإعداد للمنشآت الصغرى أو الصغيرة إعدادا فنيا وإدرايا ، فقليلة هى البلدان التى أنشـأت مراكز لهذا الغرض مثل المملكة العربية السعودية التى لها مركز رئيسى ومراكز فرعية فى مختلف المناطق أو مركز يتبع اتحاد المصارف العربية فى الأردن . وغالبية البلدان تعتمد على تنفيذ برامج حسب الطلب مجانية أو مدفوعة الأجر ، تنفذ فى مراكز تدريب مهنى أو إدارى قائمة .

وتشارك شركات عربية محلية ودولية في هذا الجهد بغرض الكسب ، والغريب أن منظمة العمل الدولية تقوم بالأمر نفسه فلا تنفذ برنامجها الذي كونته من تجاربها في زمبابوي والأردن إلا بمقابل مادي .

والتدريب في مجال هذه المنشآت له خصوصياته ، إذ عليه أن يمنح المتدرب معرفة بالفرص الملائمة ومهارات في التخطيط  والتنظيم والتحليل والاتصال والأداء والتقويم والتدوين ، ومهارات خاصة بتطوير المشاريع ، وقدرات على العمل في تعاون وتجاوب مع المتغيرات ، وقدرة على المجازفة . وأن تنمي فيه ملكة أخذ المبادرة والاتجاه للتغيير والإبداع . وبالتالي فأن جملة من المهارات يجب أن يكتسبها المبادر تتضمن التخطيط والتمويل والمحاسبة والتسويق إضافة إلى مهارات الإنتاج حسب مجال المنشأة .

كل هذا التدريب المتنوع لا تمنحه مراكز التدريب المهني والبرامج التقليدية للتدريب.

وقد بذلت المنظمة جهوداً متواصلة من خلال المركز العربي لتنمية الموارد البشرية سواء في تدريب الرياديين أو إعداد مناهج للتدريب أو نشر المعرفة بجوانب مختلفة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

غير أن طموح المنظمة تحده الإمكانات المادية المتاحة في موازناتها . وقد قادتها دراساتها إلى أن هذا النوع من التدريب ضروري لدعم التشغيل ومكافحة البطالة لذلك كان الاهتمام بهذا الجانب تضمنه أحد المشروعات الستة للبرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وهو البرنامج الذي أقرته القمة العربية في الكويت وأوكلت تنفيذه إلي المنظمة . وما يزال توفير الاعتمادات المالية قيد البحث وقد يكون للحساب الخاص لدي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي دورا إيجابي في هذا الشأن .

وكما هو معروف ، فهو حساب لإدارة قرابة بليوني دولار لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة المملوكة للقطاع الخاص .

وتدريب الرياديين أو تطبيق برامج " إبدأ وحسن مشروعك " ليس الغاية والمنتهى ، بل أن التدريب المتواصل لرفع كفاءة المنشآت خاصة تلك التي تعمل بغرض التصدير ضرورة لا تقل أهمية .

فنسبة المنشآت العربية الحاصلة على شهادة الأيزو ( وهي أحد المقاييس لاستعداد المنشأة لتجويد إنتاجها ) ما تزال ضئيلة كما يظهرها الجدول التالي لبعض البلدان العربية مقارنة مع بلدان أخري .

نسبة المنشآت الحاصلة على شهادة الأيزو

في بعض البلدان العربية والأجنبية  إلى إجمالي المنشآت

	الجزائر ( 2007 ) 8.9%
	البرازيل (2009) 48.4%

	مصر (2008 ) 5.6%
	الهند ( 2006 ) 46.7%

	الأردن ( 2006 ) 8.6%
	إيرلاندا ( 2005 ) 37.4%

	لبنان ( 2006 ) 53.5 %
	البيرو ( 2006 ) 30.9%

	موريتانيا ( 2006 ) 3.6%
	بولندا ( 2009 ) 40.7%

	المغرب (2007) 12.3%
	تشيكيا ( 2009 ) 33.4%


    المصدر : البنك الدولي – مؤشرات التنمية لعام 2009 .

http : // data . world bank.org / indicator / Ic.ERM.BNKS.ZS  

ويلاحظ من خلال الجدول السابق الضعف المتناهي للمنشآت التي لها بنية مقاييس الجودة دون أن يعني ذلك أنها الأجود إنتاجاً . والاستثناء الوحيد هو لبنان التي قد يكون لضرورات التسويق دور في الإقبال على شهادة الايزو .

ويتم تنفيذ برامج هامة لتطوير المنشآت من خلال التدريب . وتقديم الاستشارة وتنظيم اعتماد منح شهادات الأيزو وغيرها خاصة فى بلدان المغرب العربى الثلاث ومصر والأردن . وقد استفادت أغلب هذه البلدان من منح من المجموعة الأوروبية والبنك الدولي لذلك الغرض .

أن هذا الجانب في التدريب وفى رفع كفاءة المنشآت يمثل جانب القوة فى تجربة بلد ناهض مثل ماليزيا وبإمكان كثير من البلدان العربية أن تحقق الأمر نفسه .

والتحدي الخامس هو تأطير تلك المنشآت خاصة في فترة الإنشاء . ومن الوسائل الناجحة لذلك حاضنات الأعمال . وتتعدد أنواع الحاضنات لكن لها مهام مشتركة 
 .

وقد بدأت تجربة حاضنات الأعمال في بلد مثل مصر
 وتونس والأردن
 والمغرب 
 والجزائر وانتشرت فى كثير من البلدان العربية .

ولهذه الحاضنات دور فاعل في نجاح وإدامة وتطوير المنشآت الصغيرة والصغرى . وتشير التجربة الأوروبية إلى أن نسبة نجاح المشاريع المحتضنة بلغت 88% في حين أن نسبة النجاح في غيرها 50% فقط . 
 

وقد تميزت التجربة التونسية في إقامة الحاضنات بتأهيل منشآتها ودعم قدرتها على المنافسة والاحتفاظ بقدراتها التصديرية وقد استفادت في ذلك من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
 وكذلك فعلت المغرب ومصر واتجهت الجزائر بهذا المنحني أيضا .

وهناك اتجاه محمود لإنشاء الحاضنات التكنولوجية ومن البلدان الرائدة فيه تونس خاصة فى مجمع الغزالة قرب العاصمة في ولوج المعرفة الرقمية ولمصر والإمارات العربية المتحدة فرص كبيرة من خلال مجمع القرية الذكية قرب القاهرة أو من خلال الشركات الكبرى الثلاث في الإمارات والخاصة بالمعلوماتية والشبكات والمعرفة الرقمية .

والتحدي السادس هو نجاح هذه المنشآت من ناحية في تحقيق تكامل وتعاون بينها والذي يتم من خلال عملية " التشبيك " والأمر الثاني هو تسويق منتجاتها للسوق المحلي أو للأسواق العالمية .

وللجهات المعنية بهذه المنشآت أن تقدم النصح والمشورة من خلال دراسات الجدوى والإسناد الفني والمشورات ورعاية حاضنات الأعمال . أن توجه هذه المنشآت نحو تكاملها وتبادل الاعتماد فيما بينها يوفر على هذه المنشآت منافسة داخلية غير مجدية وتكرارا للأنشطة لا يستطيع السوق استيعاب منتجاتها .

فالمنشآت الصغرى والصغيرة أضعف من أن تضع تصورا واقعيا لحاجات السوق المحلي أو الخارجي . كما أن هذا التشبيك يسمح بالاستفادة بخدمات مشتركة خاصة إن كانت في مدن وأحياء صناعية أو مهنية . ومن مزايا تعاون هذه المنشآت النجاح في تجاوز عقبات التسويق فى المعارض التجارية المحلية والعالمية لكن المنشآت المقصودة لا تقوي على المشاركة فيها إلا بدعم من الحكومات وقد قامت هيئات حكومية اختصت بهذا الأمر كما هى الحال في تركيا .

بجانب ذلك هناك أداة فعالة في دعم المنشآت وتحقيق تعاون بينها وتوفير فرص التسويق الأفضل . هذه الأداة هي التعاونيات . وقد لاقت هذه التعاونيات ضغوطا شديدة دفعتها للانحسار إذ ما يزال يدور فى الأذهان بأنها مرتبطة بالاقتصاد الموجه والحقيقة غير ذلك . وقد آن الأوان لتخليص هذه التعاونيات من أى تبعات إديولوجية . كما تفعل أوروبا وبلدان اقتصاد السوق الأخرى .

فتعاونيات الإنتاج والعمل تضم 6 ملايين عضو حسب المنظمة الدولية لتعاونيات الإنتاج والخدمات الصناعية والحرفية . وفى أوروبا شغل القطاع التعاونى ثلاثة ملايين عامل ، و33% من تسويق المنتجات الزراعية فى الولايات المتحدة تقوم به تعاونيات وهى المسئولة عن تسويق 90% من الحليب فى أورغواى و 57% من إنتاج القطن فى بوركينا فاسو ويوجد فى الهند 9300 تعاونية لصيد الأسماك تضم قرابة مليون شخص (
) .

وربما حان الوقت لتفعيل دور التعاونيات فى الإنتاج والتسويق ومن النماذج الناجحة التجربة التركية فى تعاونيات الصناعات التقليدية والحرفية فى تقديم الدعم لأعضائها وفى تسويق منتجاتهم وتقديم النصح لهم .
والتحدى السابع هو أخذ حصة من الإنتاج الصناعى والخدمى تحتكره غالبا المنشآت الكبيرة وهو ما يعرف بالمناولة أو العقود من الباطن أو الصناعات المغذية .. إلخ (
) .

والشرط الواجب لذلك هو تهيئة المنشآت دون الكبيرة للقيام بالتزاماتها جودة وتكلفه وتوقيتات تسليم . لكن ذلك لا يكفى فالمنشآت الكبيرة فى بلداننا حريصة على الإشراف المباشر على جميع مراحل الإنتاج وإنتاج السلع الوسيطة بل أن بعضها يتسم بروح إمبراطوريات صغيرة لها نظمها الخاصة وامتيازاتها ووسائل عمل تنفرد بها .

ولن تقدم مثل هذه المنشآت الكبيرة على ائتمان منشآت أصغر على القيام ببعض أعمالها إلا فى مرحلة النضج والاحتكام للجدوى الاقتصادية أو الاستفادة من تجربة الشركات الكبيرة فى البلدان الصناعية .

وبدون هذه المناولة يتقلص عمل المنشآت المتوسطة والصغيرة وتضيع فرص تطوير ممكنة وخفض فى التكاليف شبه مؤكدة .

ولمعرفة بلد مثل الهند بردود فعل الشركات الكبيرة إزاء المناولة فقد أقرت نظما تجبر هذه الشركات على ترك ما يزيد عن 1200 إنتاجا للشركات والمنشآت الأصغر ، وبذلك أجبرتها على اعتماد المناولة منهاجا فى عملها ومنحت المنشآت الأصغر فرصة للنمو والتطوير وزيادة التشغيل .

ويستحق الأمر أن يدرس عربيا مع التعمق فى معرفة التجربة الهندية والتجارب الأخرى المماثلة لتبين سياسات أجدى تخدم جميع أنواع المنشآت .

أما التحدى الثامن فيتعلق بالتمويل ولخطورته فقد أفردنا له الفصل الرابع الموالى فى تقريرنا هذا . ونكتفى هنا بإيراد ملاحظتين لم تردا فى الفصل المشار إليه .

أولاها تتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر ، والثانية بتحويلات المتنقلين العرب.

فصافى الاستثمار الأجنبى المباشر ( وليس تدفقات الاستثمار فقط ) زادت وتيرتها ابتداء من عام 2005 وتراجعت فى بعض الحالات عام 2007 ( البحرين، السودان ) لكن استعادت قوتها عام 2008 إلا فى حالات محدودة ( مصر ، ليبيا ، المغرب ، عمان ) لكن لا يبدو أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت فيها أو بالأحرى ربما أثرت فيها إيجابا . ( ينظر الجدول 2-1 ) .

ويبدو أن هذه التدفقات المالية اتجهت إلى الاستثمار بشكل خاص فى قطاع الطاقة وفى قطاع التشييد الفاخر والسياحى وفى شركات الاتصال . وجميع هذه القطاعات غير مولدة لفرص عمل دائمة بكثافة . كما أن هذه الاستثمارات توزعت بين بلدان ليس طبقا لحاجات التنمية أو توفر الموارد أو حجم السكان خاصة المتعطلين عن العمل منهم ولكن لمعايير تجارية بحته فى الغالب قصيرة الأمد .
فصافى الاستثمارات الأجنبية بلغ حجما كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت قرابة 80 بليون دولار عام 2008 وهو أمر إيجابى لا محالة لكن تأثيره على المنشآت وعلى التشغيل ما يزال محدودا للغاية . فماذا لو ذهب ربع صافى هذه الاستثمارات إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أنه يعنى 14.5 مليار دولار سنويا فى المتوسط أو تمويل قرابة 1.45 مليون منشأة جديدة ( بمعدل تكلفة 10 آلاف دولار للواحدة ) . وقد تخلق هذه 4.3 مليون وظيفة عمل جديدة دائمة سنويا ( ثلاثة عمال فى كل منشأة ) وللدهشة فأنه باستخدام ربع صافى الاستثمارات الأجنبية فقط . يكون ذلك كفيلا لوحده بالقضاء على البطالة فى الوطن العربى ومع الجهود القطرية الأخرى فأن التشغيل الكامل سوف يتحقق بكل تأكيد . لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديلات جوهرية اقتصادية وإرادة سياسية وجهود تدريب وتعليم جبارة وتعاون عربى واسع وعميق وسوق عربية كبيرة تستوعب منتجات هذه المنشآت .
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بتحويلات المتنقلين العرب إلى البلدان العربية والمهاجرين منها. أن هذه التحويلات تقارب 27 مليار دولار سنويا لا يتجه منها للاستثمار إلى نسبة محدودة ، وقد تكون هذه داعمة لإيجاد منشآت جديدة صغرى وصغيرة خاصة على المستوى المحلى . أن ربع هذه التحويلات فقط قادر على خلق قرابة 685 ألف منشاة جديدة سنويا تستطيع إيجاد قرابة مليونى وظيفة دائمة .

ومن باب التمنى الذى يجد فى الواقع عناصر داعمة له فأن غايات العقد العربى للتشغيل بإمكانها أن تتحقق من خلال هذين العنصرين فقط ، الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المتنقلين والمهاجرين العرب لو توفرت شروط الاستخدام الأمثل لها .
جدول ( 2 – 1 )

صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى بعض البلدان العربية

بملايين الدولارات
	الدولة
	2005
	2006
	2007
	2008

	الأردن
	1984
	3544
	2622
	2826

	البحرين
	1048
	2914
	1756
	1793

	تونس
	723
	3270
	1531
	2638

	الجزائر
	1081
	1795
	1661
	2646

	السعودية
	12106
	18317
	24334
	39455

	السودان
	2304
	3534
	2425
	2600

	سوريا
	500
	659
	1242
	1467

	العراق
	515
	383
	971
	1855

	عمان
	1538
	1596
	3332
	2358

	الضفة الغربية وقطاع غزه
	46
	18
	28
	51

	الكويت
	233
	121
	111
	-6

	لبنان
	2623
	2674
	3373
	4333

	ليبيا
	1038
	2064
	4689
	4111

	مصر
	5375
	10042
	11578
	9494

	المغرب
	1619
	2366
	2806
	2466

	موريتانيا
	814
	105
	138
	338

	اليمن
	302
	1120
	917
	1554

	المجموع
	33849
	54522
	63514
	79979


المصدر : W.B. Foreign direct net inflows ( 11-8-2010 ) 

http:// data.world bank.org/Indicator/BX.ULT.DINY.CD.WD

الفصل الثالث :

مشكلة تمويل

المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
جهود وحلول
من أهم الصعوبات التى تواجه المنشآت هى ضعف التمويل . ويبدو أن البنوك لم تجد بعد فى هذه المنشآت عملاء مناسبين تتجه نحوهم ، فنسبة إقراض هذه المنشآت إلى إجمالى إقراض البنوك متدنية جدا 8.3% لإجمالى البلدان العربية ومتدنية أكثر فى بلدان مجلس التعاون الخليجى 2% .

والنسبة المماثلة فى بلدان (OECD) هى 26.8%، وأفضل البلدان التى تتعامل بنوكها مع هذه المنشآت هى المغرب فاليمن فلبنان فتونس فالأردن . (ينظر جدول 3 – 1) .

ومع ذلك فنسبة هامة من هذه المنشآت تتعامل مع البنوك ، فأعلى نسبة نجدها فى لبنان (53.5% من المنشآت) وأدناها فى موريتانيا (3.2%) وما تزال بلدان تحتل هذه المنشآت موقعا هاما فى اقتصادها لا تعتمد منشآتها على البنوك (الجزائر 8.9% مصر 5.6% الأردن 8.6% المغرب 12.3%) ونجد هذه النسبة مرتفعة تقارب نصف المؤسسات فى كل من تركيا وماليزيا والبرازيل والهند . (ينظر جدول 3 – 2) .

ويبدو أن البنوك عازمة على توسيع تعاملها مع هذه المؤسسات ففى مسح أجرى لها أبدت رغبتها فى استهداف نسب أعلى من المنشآت (
) . إذ قد تصل النسبة لإجمالى البلدان العربية 20.6% ، فترتفع هذه النسبة مثلا من 4% فى الإمارات إلى 24.3% وفى قطر من 0.5% إلى 15.1% وفى مصر من 5% إلى 24.7% وفى سوريا من 4% إلى 13.9% (
) .

والبنوك فى البلدان العربية لها البنية المناسبة لذلك فـ 87% منها فى بلدان مجلس التعاون الخليجى تتعامل مع مثل هذه المنشآت ، ونسبة أعلى فى البلدان العربية الأخرى (96%) بل أن 61% منها لها وحدات متخصصة فى التعامل مع هذه المنشآت . هذه الوحدات الخاصة تنتشر بين البنوك الخاصة أكثر من البنوك الحكومية (
) .

ونتساءل لم تحجم البنوك عن التعامل مع هذه المنشآت ؟ وقد نجد الإجابة فى ضعف الضمانات التى تقدمها هذه المنشآت للبنوك وتخوف البنوك من ارتفاع مخاطر عدم السداد .

وهناك جهود لإيجاد بنوك وصناديق وشركات تضمن القروض لهذه المنشآت، مثل برنامج "كفالة" الذى ينفذه صندوق التنمية الصناعية فى المملكة العربية السعودية وهو يغطى جزءاً من مخاطر البنوك فى حالة إخفاق المقترض الصغير فى السداد . وبالرغم من أن برنامج كفالة ما يزال محدودا كما وصفه مجلس الشورى السعودى ، إلا أنه قابل للتوسع . ومن الأمثلة البنك التونسى للتضامن والصندوق 21 / 21 والشركة المصرية لضمان القروض وصندوق ضمان قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر (PGAR) ، وينتشر فى المغرب عدد أكبر من هذه المؤسسات المالية ومنها ما هو عام ومنها ما هو قطاعى (
) ثم تأتى تونس بتعدد الصناديق (
) .

وبجانب ذلك هناك سبب وجيه لا يذكر كثيرا ولكنه مؤثر . وهذا السبب هو شك بعض أصحاب المنشآت والمرشحين للقروض من الجواز الدينى لهذه القروض ، هذا بالرغم من الفتاوى الشرعية التى أصدرها مجلس الإفتاء فى الأزهر الشريف . وتقدر دراسة بأن هناك من ربع إلى ثلث المرشحين للحصول على قروض يحجمون عن ذلك إذا لم تكن معاملات البنك إسلامية .

وقد انتشر تعامل البنوك بمعاملات إسلامية مثل المشاركة فى المخاطرة بدلا من الفوائد المقررة سلفا . وحسب مسح أجرى على عينة ضمت 57 بنكا فى البلدان العربية ، يتبين منه أن 59% من البنوك فى بلدان مجلس التعاون الخليجى تتعامل بمعاملات إسلامية وأن 30% فقط فى غير هذه البلدان فى المنطقة تفعل الأمر نفسه . وهناك نية لتوسع 36% من البنوك الخليجية فى تقديم هذه الخدمة فى المستقبل أما فى البلدان العربية الأخرى فالنسبة 26% .

والمهم فى نظرنا أن جهدا كبيرا يجب أن يبذل لإقناع الزبائن المحتملين كمقترضين لشرح شرعية هذه القروض وفى نفس الوقت بحث التوسع فى القروض التى توصف بأنها إسلامية وذلك كبديل عملى . وما يجب تفهمه أن كثيرا من المقترضين الصغار خاصة من يعانون الفقر لا يريدون أن يضيفوا إليه ما قد يعتبرونه عصيانا للأوامر الإلهية ولو من باب درء الشبهات .

وقد أجرى مسح للمعنيين بالمنشآت هذه حول مصادر التمويل التى يتوقعونها وذلك فى تسعة بلدان عربية وكانت النتيجة كما فى الجدول (3 – 3) . وتبين منه أن أكبر توقع للتمويل من البنوك كان فى الجزائر فلبنان فالمغرب ، وأكبر توقع للتمويل من مؤسسات الإقراض الصغير كان فى اليمن فسوريا فالمغرب ففلسطين . أما أعلى توقع تمويل من البرامج الحكومية فكان فى الجزائر ثم سوريا . أما أعلى نسبة لتوقع التمويل من أفراد العائلة فقد وجدت فى اليمن (93.5%) ثم فى الجزائر. وهناك من لا يتوقع أى تمويل خارجى خاصة فى لبنان والمغرب واليمن.

وقد يعود السبب فى عدم عناية البنوك فى بلدان الخليج العربية بتمويل هذه المنشآت وهو وجود كثافة عالية من المنشآت الكبيرة (تشمل أكثر من 100 عامل) فهذه المنشآت تمثل 12% من إجمالى المنشآت فيها . وتتدنى هذه النسبة إلى قرابة عشرها فى باقى البلدان العربية والتعامل مع هذه الشركات الكبيرة أكثر إغراء أو ربحية فى الظروف العادية .

ومع ذلك فالمملكة العربية السعودية تشهد ما وصف بأنه انفجار فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة (
) إذ قدر عددها بنحو 800 ألف مشروع توجد 30% منها فى المنطقة الشرقية .

والمخطط الخماسى للتنمية فى الجزائر (2009 – 2014) خصص ما قيمته 2 مليار دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث ينشأ خلال سنوات المخطط 200 ألف وحدة جديدة (
) وكانت الجزائر قد حققت إنجازا مهما بمضاعفة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة (2001 – 2008) ، فبعد أن كانت 245.3 ألف عام 2001 أصبحت 519.5 عام 2007 (
) وفى عام 2009 أصبحت 571 ألف تشغل 1.65 مليون عامل (
) .

وتخطط تونس لخلق 14 ألف منشأة جديدة كل عام خاصة فى مجالات اقتصاد المعرفة إضافة لتنفيذ برنامج واسع لرفع كفاءة المنشآت القائمة . وقد جاء هذا الاهتمام ترجمة لبرنامج الرئيس التونسى الانتخابى لتطوير هذه المنشآت وتقليل معدلات البطالة (
) كما ارتفع عدد المنشآت العاملة فى مصر بين تعدادى 1996 و2006 بعدد كبير إذ أن 787 ألف منشأة أضيفت بين التعدادين (
) .

وتهدف ليبيا إلى اعتماد هذه المنشآت لخلق فرص عمل لـ (75%) من القوى العاملة الليبية وذلك حتى 2025 وإحلال الواردات بنسبة 25% . وكانت ليبيا قد قدمت قروضا لهذه المنشآت بلغت مليار دينار حتى 2004 من مصرف التنمية و 2.5 مليار دينار من المصارف التجارية ونصف مليار دينار من المصارف الأهلية و134 مليون دينار من المصرف الريفى (
).

ويبدو من هذه الأمثلة وغيرها عزم الحكومات العربية على تطوير هذا القطاع وسوف يستدعى ذلك بالضرورة تطويرا فى خدمات البنوك وخدمات الائتمان والضمان . وقد أبدت البنوك العربية كما رأينا سابقا استعدادا لذلك .

ونقدر بأن البرامج الحكومية لدعم هذه المنشآت سوف تبقى هى الأمر الحاسم .

ويهمنا فى هذا الفصل أن نتناول بقدر من التفصيل القروض المتناهية الصغر إذ عليها تعتمد المنشآت الصغرى والتشغيل الذاتى وجهود مكافحة الفقر فهذه المنشآت تتجاوز 85% من إجمالى المنشآت فى البلدان العربية وهناك حاجة لتوسعها إذا توفرت حوافز لذلك خاصة التمويلية منها.

لم يكن الدكتور محمد يونس مؤسس بنك جرامين فى بنجلاديش عام 1976 يقدر بأن تصبح تجربته نموذجا لأكثر من عشرة آلاف برنامج وبنك للإقراض المتناهى الصغر حول العالم (
) . لقد استحق جائزة نوبل للسلام عام 2006 على جهده ، فقد استفاد من " بنوك الفقراء " أكثر من 54 بلداً حول العالم 2002 ، وتوج جهده بإعلان الأمم المتحدة عام 2005 سنة دولية للإقراض المتناهى الصغر. وتم الاعتراف بضرورته لمكافحة الفقر فى قمة القروض المتناهية الصغر ( واشنطن 2 – 4 / 2 / 1997 ) .

وقد اهتم صندوق الخليج (AGFUND) بتجربة محمد يونس فى بنك جرامين بل وتعاون معه شخصيا . ويعمل الصندوق بنجاح بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص لإنشاء بنوك على غرار جرامين ، وتعمل هذه على نشر ثقافة الإقراض الصغير واستكشاف المشروعات الرائدة وتكريم المتميز منها من خلال جائزة (AGFUND) العالمية (
) .

بدأ صندوق الخليج ( AGFUND ) هذا المشروع لإنشاء بنوك الفقراء فى 1997 وأنجز بنك الأمل للإقراض الصغير فى مصر واليمن والبنك الوطنى للمشروعات الصغيرة فى الأردن وبنك الإبداع فى البحرين وله مشاريع قادمة فى السودان وموريتانيا ولبنان وسوريا . وهى انجازات وتوجهات تقدر لهذه الصندوق العربى .
وتعتبر تجربة بنك جرامين مثالا إيجابيا للمسئولية الاجتماعية للمؤسسات الهادفة للربح إذ بها يتوازن الجانب الاجتماعى وجانب الربح دون أن يلغى أحدهما الآخر .

كما أثبتت هذه التجربة إمكانية التعامل مع الفقراء ومحدودى الدخل مع تحقيق ربحية وضمان للقروض ربما أفضل من وسائل الإقراض الأخرى . كما تم الكشف عن مصدر ضمان للقروض لم يستغل أبدا يتمثل فيما يملكه الفقراء من بيوت سكن وأراضى زراعية ومهارات ، قد لا يكون لها قيمة سوقية لكنها أصول حقيقية ، وما يحول دون ذلك هى بعض التشريعات وبعض النظم الإدارية والممارسات المتأصلة .

هذه القروض يمكن أن تقدم من منظمات لا تهدف إلى الربح كما يمكن أن تقدم من بنوك تجارية . وهى تمنح للأفراد ذوى الدخل المنخفض لبدء عمل أو مشروع فى إطار التشغيل الذاتى . وقد تتراوح قيمتها بين بضع مئات من الدولار إلى 25 ألف دولار (
) .
ومعدلات السداد فى حالة هذا الإقراض مرتفعة بالمقارنة مع أنواع القروض الأخرى إذ تتجاوز 90% (
) .

وغنى عن البيان أن هذا الإقراض وسيلة أثبتت جدواها فى مكافحة الفقر والتهميش (
) ربما أكثر من معونات الرفاهية الاجتماعية أو الحد الأدنى من الدخل المضمون . كما أنه وسيلة يمكن أن تتطور أكثر فى بلداننا لزيادة فرص التشغيل الذاتى . وهذا النوع من التشغيل يعود إليه الفضل الأول فى التشغيل فى القطاع الخاص خارج الزراعة .

كما ثبت أنه وسيلة فعالة لتمكين المرأة ، وقدرة المرأة على السداد مرتفعة إذ فى الحالة الأوروبية لم يعجز عن السداد غير 1.6% من المقترضات ، ومع ذلك فالصعوبات أمام إقراض المرأة هى أشد مقارنة بالرجل فى مختلف الحالات .

والتمويل الأصغر يتطور بسرعة فى البلدان العربية ، ففى عام 2008 بلغت قيمة محفظة القروض هذه 1.175 مليار دولار وذلك فى عشر بلدان عربية . وكان عدد المقترضين النشطين 2.483 مليون فرد . ولم تكن قيمة هذه المحفظة غير 605.8 مليون دولار عام 2006 ، وهو تطور يواكب التطور الملاحظ على مستوى العالم الذى زاد فيه عدد المقترضين بنسبة 21% بين 2006 و 2008 (
).

إلا أن أكثر البلدان نشاطا فى مثل هذا الإقراض هى المغرب إذ استحوذت على 59% من القروض وكان فيها 50% من المقترضين بين البلدان العشر .

ثم تأتى مصر فى الترتيب الثانى وتمثل النسبتين لها على التوالى 14% و35% ( ينظر الجدول 3 – 4 ) .

أما مصادر التمويل فهى مؤسسات تمويل حكومية أو تنموية (15%) أو مؤسسات مالية ومستثمرون محليون (79%) وصناديق 4% ومصادر أخرى (
).

ولمؤسسات الإقراض الأصغر 2113 مكتب فى البلدان العشر يعمل فيها 12422 موظف .

وهناك 17 جهة مانحة و 8 مستثمرين ينشطون فى المنطقة العربية . وكان الممولون الدوليون قد التزموا بـ 717 مليون دولار فى ديسمبر 2008 . والدين هو أداة التمويل الرئيسية (62%) تليها المنح (22%) والضمانات 13% (
) .

واتسعت خدمات هذه القروض لتشمل القروض الزراعية والتجارية والتعليمية والسكنية والإسلامية والموسمية والشبابية وقروض التشغيل الذاتى .

وأهم مصادر المعلومات حول هذا النوع من القروض يتأتى من خلال مؤسسة تبادل معلومات التمويل الأصغر (ميكس) وسنابل شبكة التمويل الأصغر فى البلدان العربية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) . أما أهم مؤسسات الإقراض الأصغر فى البلدان العشر فهى كما فى المرفق (1) .

ويلاحظ تباين أسعار الفائدة على الإقراض فهى تتراوح ما بين 11% فى اليمن ، 9.6% فى مصر إلى 1.9% فى فلسطين و 3.7% فى المغرب .

ومحفظة القروض المعرضة للخطر لا تزيد نسبتها عن 2.7% عام 2008 وقد كانت أدنى من ذلك فى السنوات السابقة .
رأينا أن البنوك تعنى خاصة بالمنشآت الكبيرة فى غالبية الدول العربية مع استثناءات قليلة وأن الحكومة هى الداعم الأكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركات ضمان القروض آلية رئيسية فى ذلك . ولمسنا أن الإقراض المتناهى الصغر تدعمه الصناديق الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمانحين من خارج البلاد فى صورة قروض ميسرة أو منح .

ونتساءل عن دور كبار رجال الأعمال العرب فى دعم المنشآت دون الكبيرة وتقديم خدمات للمبادرين الشباب . وهناك أمثلة مشرفة وواعدة فى بعض البلدان العربية خاصة فى بلدان الخليج العربية بما فى ذلك اليمن .
ومن الأمثلة الناجحة برنامج عبد اللطيف جميل لتمويل المشاريع الصغيرة إذ يقدم قروضا . وتتم المتابعة الفنية للمشروع خلال عامه الأول 
 .

وصندوق المائوية 
 الذى يقدم قروضا حسنة تتراوح بين 50 و 200 ألف ريال . ومن خلاله تم إنشاء صندوق المبدعين الذى تلقى دعما من شركة ( سابك ) بمبلغ 80 مليون ريال ومن البنك الأهلى بمبلغ 70 مليون ريال .
وفى اليمن نجد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم 
 التى لها نشاط خيرى فتدعم دراسات الشباب لمشاريعهم الخاصة وبرنامج تنمية قدرات الشباب ودعم بنك التضامن للتمويل الصغير 
 . والمشاركة فى مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف .
وهناك أمثلة أخرى فى الإمارات ولبنان وغيرهما إلا أن ما يبذل من جهد هو فى تقديرنا أقل من المتوقع . ولعل جهودا كبيرة تنتظر فرصا قادمة تحدد فيها شراكات واضحة وتكون الحوافز مشجعة مثل الخصم من الضرائب كما تفعل بلدان ليبرالية عريقة أو غير ذلك من الحوافز .
ولقد لمسنا فى منظمة العمل العربية استعداد جديا لبعض رجال الأعمال فى المساهمة فى جهد مشترك محلى أو عربى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى الأقراض المتناهى الصغر .

وننهى هذا الفصل من تقريرنا بقضية بالغة الأهمية تنشغل بها كثير من الأطراف العربية بل فئات واسعة من الشباب العربى . أنها واحدة من أهم نتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى الكويت وأعنى بها مبادرة سمو أمير دولة الكويت رئيس المؤتمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح . حيث أعلن رئيس مؤتمر القمة مبادرته فى كلمة الافتتاح قائلا : " علينا دعم وتشجيع مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقائمة على استغلال الموارد المحلية المتاحة من سلع وخدمات نظرا لما توفره من فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية فى بيئة واثقة." ثم أردف سموه قائلا : " أن دولة الكويت مساهمة منها فى تمكين القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها فى شبكة التنمية الاقتصادية العربية يسرها أن تعلن عن مبادرة تنموية تهدف إلى تمويل الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مثل هذه المشاريع . "
حدد هذا التمويل بـ 2 مليار دولار وقدمت دولة الكويت ربعها وذكرتنا هذه المبادرة الكريمة بما يفعله بنك الاستثمار الأوروبى إذ يقدم 5 بليون يورو بصفة منتظمة سنويا لبنوك الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة . ورفع بنك الاستثمار الأوروبى هذا المبلغ بـ 60% عام 2008 كأحد الاستجابات للأزمة الاقتصادية العالمية .

منذ يناير 2009 وحتى الربع الثالث من 2010 أكتمل نصاب الاكتتاب فى الصندوق اللازم لبدء عمله وبلغ الاكتتاب الفعلى قرابة 1.3 مليار دولار وهو الصندوق الذى تضمنته مبادرة سمو أمير الكويت وصرح معالى الأمين لجامعة الدول العربية بأن المبادرة الكويتية سوف تدخل حيز التنفيذ فى يناير 2011 مع تعيين مجلس للأشراف على الصندوق من الجهات الممولة .
وفى أكتوبر 2010 تشكل مجلس الإدارة ويتألف من خمسة أعضاء وسمى لجنة الإدارة وهؤلاء ينتخبهم مجلس الأشراف . ومجلس الأشراف هذا يتألف من وزراء المالية فى الدول المساهمة فى موارد الحساب الخاص ولجنة الإدارة الأولى تألفت من الكويت والسعودية ومصر وسلطنة عمان والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ولكن ما تزال اللوائح التنفيذية وبرنامج العمل ووسائل العمل الأخرى قيد الإعداد .

ولائحة هذا الحساب الخاص أقرت وهى تتحدث عن مشروعات القطاع الخاص فى عمومة (
) لكن التحديد جاء فى المادة الثانية من اللائحة . وتضمن التحديد أن مشروعات القطاع الخاص تعنى " المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة العائدة للقطاع الخاص بما فى ذلك مشروعات ومنشآت القطاع المختلط حسب المعايير التى تضعها لجنة الإدارة " .

ونشعر بالتفاؤل لإمكان مساهمة الحساب الخاص فى مشروع المنظمة الخاص بتدريب الرياديين فى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالرغم من أن الحساب الخاص قد يميل إلى التعامل مع الحكومات وليس المنظمات .
بل أن تفاؤلنا يمتد إلى مساهمة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى فى البرنامج العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة فمن مصادره المحتملة صناديق التنمية العربية كما أشارت إلى ذلك قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى .

وقد سبق لمجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورته العادية الثالثة والسبعين ( المنامة 9 – 8/5/2010 ) وباقتراح من رئيس المجلس معالى وزير العمل فى مملكة البحرين أن اقر ضرورة وضع آليات وخطط عمل محددة لتنفيذ أهداف العقد العربى للتشغيل . وأقر المجلس فى هذا الخصوص اختيار ستة بلدان عربية تتقدم بمشروع واحد فى كل دولة منها ينفذ لصالح دعم التشغيل فيها . وتتم المتابعة الفنية لهذه المشاريع من قبل مكتب العمل العربى ووزارة العمل فى مملكة البحرين كما تقوم الجهتان بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالبحث عن فرص التمويل خاصة لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى .
وقد بدأ تنفيذ هذا التصور فى انتظار استكمال الصندوق لتحديد آليات عمله وبرامجه بشأن المشاريع المقرة من قبل القمة العربية .

ونملك الكثير من التساؤلات التى نأمل الوصول إلى إجابة لها بعد أن تكتمل نظم عمل الحساب الخاص وبرامجه وذلك خلال الأشهر المقبلة حسب تقديرنا كما لنا آمال كبيرة بأنه بتعاون أطراف الإنتاج الثلاثة وبمساعيهم وتفهم لجنة الإدارة وعلى رأسها مدير عام الصندوق العربى للإنماء والاقتصادى والاجتماعى لأولويات المنظمة لدعم التشغيل من خلال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة سوف يتحقق ما يقره المؤتمر بهذا الشأن .

جدول (3 – 1)

نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

إلى إجمالى عمليات إقراض البنوك فى بعض البلدان العربية
( النسبة مئوية ) عام 2008

	
	النسبة المئوية

	بلدان مجلس التعاون الخليجى
	2.0

	سوريا
	4.0

	مصر
	5.0

	فلسطين ( الضفة الغربية – قطاع غزة )
	6.0

	الأردن
	13.0

	تونس
	15.0

	لبنان
	16.0

	اليمن
	20.0

	المغرب
	34.0

	إجمالى البلدان العربية
	8.3

	بلدان عربية خارج بلدان مجلس التعاون الخليجى
	14.6

	بلدان OECD (2010)
	26.8


المصدر : World Bank – The status of Bank Lending to SME's in MENA
Robert Rocha and other – June 2010
بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية .

جدول (3 – 2)

نسبة المنشآت التى تستعين بالبنوك فى تنفيذ استثماراتها

فى بعض البلدان العربية والأجنبية

( النسبة مئوية )
	
	النسبة المئوية

	الجزائر (2007)
	8.9

	مصر (2008)
	5.6

	الأردن (2006)
	8.6

	لبنان (2006)
	53.5

	المغرب (2007)
	12.3

	موريتانيا (2006)
	3.2

	الضفة الغربية وغزة (2006)
	4.2

	
	

	البرازيل (2009)
	48.4

	ماليزيا (2007)
	48.6

	الهند (2006)
	46.7

	روسيا (2009)
	30.6

	تركيا (2008)
	51.9

	جنوب أفريقيا (2007)
	34.8


    المصدر : البنك الدولى – مؤشرات التنمية 2009

http://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.BNK.ZS/countries
جدول (3 – 3)

مصادر تمويل المنشآت فى بعض البلدان العربية

حسب توقعات المعنيين فى بداية المشروع أو ما تم فعلا

( النسبة مئوية )

	
	الجزائر
	الأردن
	لبنان
	المغرب
	فلسطين
	سوريا
	اليمن

	أفراد العائلة
	59.0
	25.4
	49.2
	52.2
	65.8
	49.1
	93.9

	أقارب آخرين
	28.6
	12.5
	20.6
	24.8
	13.2
	12.7
	12.3

	زملاء العمل
	25.8
	21.4
	35.5
	26.7
	13.2
	41.8
	93.4

	أصدقاء وجيران
	22.3
	14.5
	19.0
	30.4
	21.1
	21.8
	36.0

	مؤسسات الإقراض الصغير
	10.9
	9.1
	11.3
	27.5
	26.3
	27.8
	42.8

	بنوك
	48.0
	14.0
	39.7
	29.7
	13.2
	18.5
	11.5

	برامج حكومية
	26.4
	5.4
	1.6
	7.6
	6.9
	17.3
	7.4

	استثمارات
	7.0
	22.4
	6.5
	5.9
	2.6
	24.5
	4.4

	غيرها
	--
	5.6
	3.2
	--
	5.3
	5.6
	--

	لايتوقع أى تمويل خارجى
	30.3
	49.2
	54.3
	50.5
	49.3
	33.7
	46.2


المصدر : البنك الدولى – مؤشرات التنمية 2009

Lois Steven son – IDRC, Cairo, The Embryonic phase p. 14

Tunis – March 30, 2010 – 2009 GEM – MENA APS.
جدول (3 – 4)

التمويل الأصغر : عدد المقترضين وحجم القروض

لعشر دول عربية من 54 مؤسسة للتمويل الأصغر

عام 2008

	
	عدد مؤسسات التمويل الأصغر
	عدد المقترضين النشطين
	محفظة القروض بالدولار الأمريكى

	المغرب
	9
	1245850
	694543920

	مصر
	14
	862511
	163760754

	الأردن
	7
	133774
	121135018

	تونس
	1
	94893
	33988350

	فلسطين
	8
	37353
	78930471

	العراق
	2
	26106
	40988331

	اليمن
	6
	24099
	3180363

	لبنان
	3
	23640
	20572705

	سوريا
	2
	21789
	15358541

	السودان
	2
	13681
	2879809

	المجمـوع
	54
	2483696
	1175338262


المصدر : سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر ميكس (ماركت) 2008 .

مرفق (1)

أهم 54 مؤسسة عاملة فى مجال الإقراض الأصغر

فى عشر بلدان عربية

	مصر
	الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين/ مؤسسة ليد/ جمعية رجال أعمال الشرقية لتنمية المجتمع/ جمعية تنمية الإسكان الصناعى/ جمعية تنمية المجتمع والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة بسوهاج/ جمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية/ جمعية سيدات الأعمال فى أسيوط/ مؤسسة الأول للتمويل الصغير/ أغا خان مصر/ جمعية رجال أعمال الدقهلية لتنمية المجتمع/ التضامن/ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية/ الجمعية الإقليمية لتطوير المشروعات فى سوهاج/ جمعية رجال أعمال شمال سيناء/ جمعية رجال أعمال أسيوط .

	العراق
	الثقة / مؤسسة الإسكان التعاونى الدولية / العراق .

	الأردن
	شركة الشرق الأوسط لتمويل المشاريع الصغيرة / تمويلكم / الشركة الأهلية لتمويل المشاريع الصغيرة / صندوق التنمية والتشغيل / البنك الوطنى لتمويل المشاريع الصغيرة / صندوق المرأة / تينكا الأردن .

	لبنان
	المجموعة / مخزمى / أميل .

	المغرب
	مؤسسة البنك الشعبى للقروض الصغرى/ مؤسسة التنمية المحلية والشراكة/ سلف البركة (فونديب)/ زاكورة/ أموس/ الجمعية المغربية/ تضامن بلا حدود/ الكرامة/ إنماء/ مؤسسة الأراضى/ الأمانة .

	فلسطين
	الأونروا/ بنك الرفاه/ فاتن/ لجان الإغاثة الزراعية الفلسطينية/ أصالة/ المركز العربى للتنمية الزراعية/ ريف/ ريادة .

	السودان
	براك شمال السودان/ دمعية بور سودان لتنمية المشاريع الصغيرة .

	سوريا
	جبل الحص/ مؤسسة الأولى للتمويل الصغير/ سوريا .

	تونس
	إنـدا .

	اليمن
	أبين/ المؤسسة الاجتماعية للتنمية المستدامة/ الأوائل/ المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر/ آزال/ مؤسسة عدن للتمويل الأصغر .


المصدر : تقرير قياس وتحليل .. للتمويل الأصغر (مصدر سابق) 2010 – ص 14

الفصل الرابع :

تجارب من البلدان الناهضة
فى عام 2007 ، اجتمعت لجنة فنية من المختصين والمسئولين فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى بلدان مجلس التعاون الخليجى 

وتوصلت إلى نتائج سوف تؤخذ بنظر الاعتبار فى تقريرنا هذا . وكان من بين تلك النتائج ضرورة الاستفادة بالتجربة الماليزية والتونسية  .
وفى السنة الموالية نظم المركز العربى لإدارات العمل ( التابع للمنظمة ) زيارة عمل لفريق من بلدان مجلس التعاون الخليجى للاطلاع على التجربة التونسية 
 وكانت نتائج هذا الفريق ثرية بالمقترحات .

ومن أحدث الأنشطة الخاصة بهذه المنشآت ملتقى أبو ظبى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ( 28/12/2010 ) بمشاركة 300 شخصية 
 . وكشف فى هذا الملتقى عن إعداد قانون جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سوف يعزز التنافسية ويطور أداء هذه المشاريع ويفعل مشاركة المواطنين وتم التأكيد على تيسير تمويل هذه المشاريع بمشاركة فاعلة من البنوك وتمت العناية بضرورات تدريب الرياديين وتطبيق مفهوم " العناقيد الصناعية " أو " التشبيك " . وسوف يتناول القانون المشار إليه أول تعريف وطنى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

ونقدر بأنه من الضرورى الاطلاع والاستفادة من تجارب البلدان الأخرى خاصة تلك الناهضة منها . بل نحسب أن هذا النشاط قد يكون جهدا مستمرا للمنظمة خاصة من خلال مركزها فى طرابلس ( الجماهيرية ) للتنمية البشرية . فهذه التجارب كثيرة ومتنوعة ومثيرة . وفيها بعض ما يرشدنا فى جهدنا لجعل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وسيلة تنمية ، وأداة عدالة توزيع ، وسلاحا لمكافحة الفقر والتهميش ، ومجالا لتقليل البطالة ومحاربتها ، خاصة بين فئات الشباب ، والقوى العاملة من الإناث ، وفى الريف العربى .
واخترنا فيما نقدمه تجارب بلدان ناهضة أثارتنا فى جوانب خاصة منها . وانتقينا ثلاث منها هى ماليزيا والهند وتركيا . وبجانبها هناك عشرات التجارب التى تستحق الاطلاع والدراسة . ولكن طبيعة هذا التقرير لا تسمح إلا بعرض موجز محدود . يثير الاهتمام بالتجربة ولا يعرضها كاملة . وهناك جانب مثير أو أكثر فى كل واحدة منها .
فماليزيا نجحت فى تطوير هذه المنشآت دون الكبيرة وبذلك دعمت الصادرات وأوجدت فرصا للابتكار وخاصة فى مجال الخدمات والاقتصاد الرقمى وحققت جودة عالية مرفوقة بإنتاجية مرتفعة .

والهند اعتبرت منذ فترة بعيدة هذه المنشآت قاطرة لنموها واعتمدتها وسيلة للعدالة وتقليل  الفوارق خاصة بين الريف والحضر وبين مختلف أقاليم الهند . وبهذه المنشآت استثمرت المعرفة لتصبح الهند قطبا فى تصدير خدمات التقنية الرفيعة فى الاتصال والنظم والمعلوماتية .

أما تركيا فتجربتها شبيهة لبعض التجارب العربية وواجهت تحديات واجهنا مثلها وهى تراجع دور الدولة الاستثمارى وضرورة تعديل الهياكل الاقتصادية لتتلاءم مع حرية التبادل والاندماج مع المجموعة الأوروبية ومواجهة المنافسة التى تزداد ضراوة ومعالجة مشكلات اقتصادية حادة خاصة التضخم منها .
ماليزيا

يبلغ سكان ماليزيا 28.2 مليون نسمة وناتجها المحلى ما يزال متوسطا 13.3 بليون دولار .

يشير آخر تعداد للمنشآت فى ماليزيا (2005) إلى وجود 52.3 آلف منشآت
 من بينها 86% منشآت صغرى 
 .
تساهم هذه المنشآت بأنواعها الثلاثة بـ 31% من الناتج المحلى و56% من التشغيل الكلى و19% من قيمة الصادرات 
 .
ويطغى النشاط الخدمى على هذه المنشآت إذ يمثل 86.5% منها ليبقى 7.3% و 6.2% للصناعة والزراعة على التوالى 
 .

والنشاط الخدمى يتركز فى أعمال البيع (55.5%) والمطاعم والفنادق (14.7%) والمهن الحرة والأعمال (8%) والنقل والمواصلات (6.5%) .

وبذلك فحالة ماليزيا تشبه من حيث التوسع فى قطاع الخدمات بلدان مجلس التعاون الخليجى خاصة .
واندمجت العناية بهذه المنشآت ضمن خطط التنمية الشاملة منذ الخمسينات . فقد ركزت هذه الخطط على التنمية الاقتصادية والريفية ( 1957 – 1970 ) ثم على التنمية مع العدالة والوحدة الوطنية ومكافحة الفقر ( 1971 – 1990 ) ثم التنمية الشاملة ( 1991 – 2020 ) التى تفرعت إلى التنمية المتوازنة ( 1991 – 2000) وبناء مرونة وقدره على المنافسة ( 2001 – 2010 ) . وفى إطار زيادة القدرة على المنافسة من حيث الجودة كان هناك 48.6% من المنشآت فى ماليزيا عام 2007 
 قد حصلت على شهادة الايزو (ISO) وليس لهذه النسبة نظير إلا فى بلدان قليلة أخرى نامية من بينها لبنان .

ومن أهم المبادرات الحكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت من خلال مجلس وطنى يشرف على تنمية هذه المنشآت ( National SME Development council ) وتضمنت مبادرات المجلس :
· تحسين البنية الأساسية المادية وتلك الخاصة بإدارة المعلومات ومن ذلك إنشاء وإدامة بوابة المعلومات حول تلك المنشآت SME info .

· تعزيز قدرات هذه المنشآت من خلال دعم التسويق والترويج والتدريب وتنمية الموارد البشرية والخدمات الاستشارية ودعم الرياديين وتنمية التكنولوجيا والتوعية .
· تمويل هذه المنشآت من الموازنة الحكومية وبلغ إجمالى تمويلها ( حتى عام 2005 ) 12.7 بليون رينجت ( حوالى 4 مليار دولار ) توزعت بين قروض ميسرة ومنح وصناديق واستثمارات . بجانب ذلك قامت مؤسسة مصرفية بدعم خمسة صناديق بحوالى 3 بليون دولار ( 11.4 بليون رينجت ) لخدمة تلك المنشآت .
وما يميز التجربة الماليزية هو العناية الحكومية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإدماج هذه العناية فى خطط التنمية وبذل جهود استثنائية لتحسين الجودة وزيادة فرص التصدير وتطوير القدرات التكنولوجية .

بجانب ذلك تتميز هذه التجربة بحاضنات الأعمال خاصة التكنولوجية منها . بدأ تبنى الحاضنات من قبل الجامعات والمراكز البحثية وشركات التكنولوجيا الكبيرة . وأغلب الحاضنات يرتبط بتكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة والتكنولوجيا الحيوية .

ثم قامت عام 1997 شركة تطوير التكنولوجيا فى ماليزيا وتشارك فيها 31 شركة ومركز الإبداع التكنولوجى (1999) ومركز التكنولوجيا الذكية (1999) .

والحكومة هى الراعية لهذه الجهود خاصة من خلال مركز حاضنات الأعمال التكنولوجية SIMIM وهو فى الحقيقة المعهد الماليزى للمواصفات والبحوث الصناعية . ولهذه التسمية مثيل فى بعض بلداننا لكن وظيفة المراكز المماثلة عندنا مختلفة .

ويتولى هذا المركز رعاية حاضنات الأعمال بدأ بمرحلة التنمية الريادية (رفع مستوى المهارة والابتكار ) ثم مرحلة التكوين المؤسسى ( الأبنية – المعدات – متطلبات تكنولوجية والإدارة ) وأخيرا مرحلة التسويق والربط مع الشركات الكبيرة والمجهزين ومجتمع الأعمال المحلى والعالمى .
ومصادر تمويل المنشآت باختلاف أنواعها كانت فى عام 2009 أساسا من البنوك (59.4%) ثم الأسهم (29.5%) ثم الأصدقاء والأقارب (19.1%) . وتغطى المنح والبرامج الحكومية 18.4% ولا يسهم الإقراض المتناهى الصغر Microfinance إلا بنسبة 2.6% أما مساهمة التعاونيات فحدودة للغاية (1.8%) 
 
وتعانى منشآت فى ماليزيا بعض الصعوبات ومن أهمها ( حسب مسح ميدانى نفذ 2009 ) ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف التأسيس وارتفاع تكلفة العمل ونقص الأيدى العاملة .

وماليزيا بفضل جهودها فى التنمية الشاملة المتكاملة تبوأت موقعا جيدا فى كل المؤشرات والمقاييس مقارنة بدول العالم الأخرى 

الهــند

اعتمدت الهند المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيلة رئيسية للتنمية منذ 1951 وما تزال تعتبر قاطرة نموها . وحديثا تم إقرار تنمية هذه المنشآت بخطة جديدة شملت المنشآت الصغرى . فأقر مجلس وطنى موسع يقوم بتصنيف المنشآت ويدعهما بلجان متخصصة ويضع برامج تطويرها ويراقب حصول على هذه المنشآت على مستحقاتها المالية ودعم القوانين التى تقرها الولايات بهذا الخصوص.

وفى 2007 تحولت وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بعد أن اندمجت فيها وزارة كانت للصناعات الغذائية والريفية . والوزارة الجديدة المعنية بالسياسات والبرامج والخطط المتعلقة بتلك المنشآت والتنسيق مع حكومات الولايات لتطوير هذه المنشآت وضمان توفير التمويل لها من المؤسسات المالية والبنوك وتنمية قدراتها التكنولوجية وتوفير البنية الأساسية لها ومراقبة الجودة لمنتجاتها ومنح الشهادات بذلك ، وتوفير الإدارة الحديثة لها ، وتنمية روح المبادرة ، وتنمية المهارات ، ودعم تحسين الإنتاج وتصميمه وتعليبه ، وتحسين حياة الحرفيين والعمال ، ودعم الدخول فى الأسواق الداخلية والخارجية واتخاذ إجراءات لبناء قدرات هذه المنشآت .

وتشرف هذه الوزارة على شركة وطنية للصناعات الصغيرة وثلاث مؤسسات وطنية مستقلة تعنى بالتنمية والتدريب والتنظيم . وتشرف أيضا على مؤسسة جديدة سميت مركز مهاتما غاندى للتصنيع فى الريف MGIR وتشرف أيضا على برنامج رئيس الوزراء لدعم التشغيل PMEGP بجانب ذلك تنسق بين لجان قروية لدعم المنشآت ومراكز وطنية مثل المعهد الوطنى للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة NI-MSME فى حيدر آباد والمعهد الوطنى للريادة Entrepreneurship والصناعات الصغيرة والمعهد الهندى للمقاولات IIE
ويشرف مجلس وطنى على المنشآت جميعها ( NBMSME ) ولهذا المجلس علاقة مع اللجنة الوطنية للمنشآت فى القطاع غير المنظم NCEUS وتقدم هذه اللجنة تقاريرها لرئاسة الوزراء وكانت 11 تقريرا حتى نهاية أبريل 2009 .

والهند تمثل ثانى كتلة بشرية فى العالم 1.18 ترليون نسمة أى ثلاثة أضعاف سكان جميع البلدان العربية لكن إجمالى الناتج المحلى فيها لا يتجاوز ثلثى الناتج المحلى للبلدان العربية ( 1.23 ترليون دولار ) .

ولا غرابة والهند بهذا الحجم أن تشغل هذه المنشآت 59 مليون هندى . ويقدر عدد هذه المنشآت بـ 26 مليون وحدة إنتاجية .

وتنتج هذه المنشآت 45% من الإنتاج الصناعى وتساهم بـ 40% فى قيمة المنتجات المصدرة ولكنها مع ذلك لا تساهم إلا بـ (8%) من الناتج المحلى الإجمالى للهند .

وتميزت هذه المنشآت بتنوعها الشديد فهى تنتج ستة ألاف سلعة وخدمة تتراوح بين الصناعات التقليدية إلى منتجات التقنية الرفيعة .

وهى توجد فى الريف كما توجد فى الحضر ( 45.4% منشآت فى الريف ) .

ولكنها جميعها تكاد تكون منشآت متناهية الصغر (95%) ولا تمثل المنشآت الصغيرة غير 4.7% من المجتمع أما المتوسطة فلا تزيد نسبتها عن 0.21% .

والغريب فى تجربة الهند أن المنشآت الصناعية هى الغالبة (66.7%) أما الخدمات فهى تمثل 17% عكس تجربة ماليزيا . وهناك نسبة هامة تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح (16.3%) .

وأغلب هذه المنشآت هى ضمن القطاع غير المنظم فالمنشآت التى تمسك حسابات منظمة لا تزيد نسبتها عن 28.2% .

وكما هى الحال فى بلداننا فإدارة هذه المنشآت يغلب فيها الذكور (86.2%) .

وللمجموعات الأثنية دور محدود بحكم حجمها بين مجموع السكان فالمسلمون يتملكون 10.2% من هذه المنشآت والمسيحيين 4.1% والسيخ 2.4% .

لقد تعمدنا إيراد قدر من التفاصيل الرقمية عن حالة الهند فهى نتيجة مسح أجرته الوزارة الجديدة فى الهند بعد أن ضمت لمهامها المنشآت الصغرى والمنشآت التى كانت تهتم بها وزارة الصناعات الغذائية والريفية . وإجراء المسوح حول هذه المنشآت هو من مهام هذه الوزارة التى نفذت أول هـــذه التعدادات عـــام ( 2009 – 2010 ) وهو جهد نفذ على نطاق واسع وهو ضرورى لأى تخطيط أو سياسة توجه للنهوض بهذه المنشآت . وهو الأمر الذى ما نزال نفتقده فى غالبية بلداننا .
أثبتت الدراسات فى الهند بأن المنشآت الصغرى هى المولد الأكبر لفرص العمل لقد حققت هذه معدل نمو فى التشغيل بلغ فى المتوسط 7% سنويا خلال الفترة 1992 – 2009 ، مع تحقيق طفرة فى النمو خلال عام 2006 بلغ فيها معدل نمو التشغيل 42.5% وطفرة أقل عام 2005 بلغت 12.3% .

وبصورة موازية تطورت صادرات هذه المنشآت بتحقيق معدل نمو سنوى تراوح بين 7.6% ( 1996 ) و 101.6% عام 2006 
 .
فلا غرابة أن تعتبر هذه المنشآت قاطرة النمو فى الهند وأن تزداد العناية بالمنشآت الصغرى منذ 2007 بشكل خاص . وقد أصبح هذا ملمحا مميزا للتجربة الهندية .

والملمح الثانى الذى ميز التجربة الهندية تمثل فى حصر إنتاج قائمة طويلة من المنتجات على المنشآت دون الكبيرة بلغ عددها 1200 منتجا وذلك منذ 1967 وبذلك أعطت فرصة وحماية لهذه المنشآت للنمو والاستدامة وأجبرت الصناعات الكبيرة على التعامل مع المنشآت الأصغر فى إطار عقود من الباطن ( المناولة ).
والملمح الثالث أنها قللت من حالات الإغلاق التى يترتب عليها تسريح عدد كبير من العمال . فالمنشآت التى تتعرض لصعوبات تتجه لمكتب خاص يعنى بالإصلاح الإدارى والمالى لهذه المنشآت المتعثرة لحين تجاوزها للصعوبات ولهذا المكتب أن يكلف من عنده مديرا أو أكثر يتولى إدارة هذه المنشأة لحين تجاوزها لأسباب التعثر وقد تكون هذه مالية أو تصديرية أو إدارية أو لنقص فى المهارات .. إلخ . ويتولى المكتب معالجة كل هذه الجوانب مع الأطراف ذات العلاقة مثل المصارف ويبقى المكتب متابعا عن كثب لطريقة استثمار الأموال الجديدة وله صلاحية إيقاف القروض أو معاقبة المسئولين عن التعثر بإجراءات قانونية .

والملمح الرابع هو تكثيف جهود التدريب الموجه لهذه المنشآت . فبشكل عام خطط رئيس وزراء الهند لتدريب عدد فلكى حتى عام 2022 هذا العدد : 500 مليون هندى وحدد أن يكون 50% منهم فى الريف !

وفى مجال هذه المنشآت يدخل التدريب فى كل مكونات البرامج والسياسات للنهوض بهذه المنشآت وهناك مركز وطنى متخصص للتدريب ومراكز مماثلة تنتشر فى مختلف الإقاليم وفى هذا الإطار خطط لتدريب 2.1 مليون .

الملمح الخامس هو تبنى برنامج موسع لزيادة القدرة على التنافس لهذه المنشآت يتكون من عشر برامج تتضمن الحاضنات الصناعية وإدارة الجودة ودعم الأنشطة فى الاقتصاد الجديد ورفع القدرة التكنولوجية ودعم التسويق .. إلخ .
والملمح السادس هو العناية باللجان الصناعية القروية والريفية المسماة Khdi والتى خصص لها 150 مليون دولار من بنك التنمية الآسيوية ADB فقط. وهى صيغة لدعم الحرف والصناعات التقليدية والصناعات الغذائية الريفية وأنشئ مركز مهاتا غاندى للصناعات الريفية لدعمها .

تركيا
يبلغ حجم سكان تركيا قرابة 73 مليون نسمة . وبذلك يقارن مع حجم السكان فى مصر لكن ناتجها الإجمالى المحلى (956 مليار دولار ) هو خمس أضعاف الناتج المماثل فى مصر . ومع ذلك فهناك أوجه شبه بين الاقتصاد التركى وبعض الاقتصادات العربية فى العقدين الأخيرين .
لعبت الدولة الدور الرئيسى فى التنمية الاقتصادية فى السابق ومع بداية التسعينيات ظهرت تحديات جديدة تمثلت خاصة فى ضرورات الإصلاح الاقتصادى والمزيد من الانفتاح على التبادل التجارى والخدمى وما يتبع ذلك من زيادة حدة المنافسة وضرورات زيادة الجودة والإنتاجية معا . ويجسم هذه التحديات دخول تركيا لاتفاقية الوحدة الجمركية الأوروبية عام 1996 . وقبولها بالسياسات التى تقر فى إطار منظمة التعاون والتنمية oecd وهى من المؤسسين لهذا التنظيم منذ عام 1961 ومن الطبيعى أن تصادق على ميثاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذى أقرته المجموعة فى مؤتمر بولونيا ( إيطاليا ) عام 2000 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصادقت عليه تركيا فى عام 2002 . وقد استضافت المؤتمر الثانى لتلك الصناعات فى أسطنبول (2004) .

بدأت تركيا بالخروج من بعض الصعوبات الاقتصادية 
 بخطتها الخمسية الثامنة ( 2001 – 2005 ) . فقد كانت معدلات التضخم والبطالة مرتفعة معا وآثار الاصلاح الاقتصادى القصيرة المدى بادية والنمو الاقتصادية متواضعا . وفى نفس الوقت كان هناك تفاوت بين المناطق فى التنمية وضعفا لمشاركة المرأة الاقتصادية (27%) . كما أن أغلب المنشآت لم تكن مسجلة وبذلك هناك اتساع فى القطاع غير المنظم 
 

تمثل المنشآت الصغيرة ( لا يزيد عدد العمال فيها عن 50 عاملا ) 80.1% وتشغل هذه 669 ألف عامل .

أما المنشآت المتوسطة ( أقل من 200 عامل ) فتمثل 15.1% وتشغل 217 ألف عامل .

أما المنشآت الكبيرة ونسبتها كبيرة 3.8% وتشغل 559 ألف عامل .

ولا تؤخذ النتائج السابقة إلا كمؤشر عام فهى تعتمد على مسح مضى عليه عقد كما أن غالبية المنشآت الصغيرة لا يشملها المسح بل أن كثيرا من المنشآت السياحية هى خارج التصنيف الرسمى .

ومن ملامح التنظيم والسياسات حول هذه المنشآت نورد بعضا منها :

1- انشئ فى وقت مبكر منظمة للتنمية الصناعية للمنشآت الصغيرة KUSGE ثم مركز للتدريب والتنمية الصناعية SEGEM وقد اندمج المركز فى المنظمة عام 1990 لتصبح KOSGEO أو منظمة التنمية الصناعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
ومن مهام هذه المنظمة :

· نشر المعرفة والاعلام .

· الملائمة مع التطورات التكنولوجية .
· دعم المبادرات الفردية وتنمية مناخ الأعمال .
· الترابط والتكامل والتشابك الصناعى .
· تحسين الجودة ومراقبتها وتحديد المواصفات .
· التدريب للمنشآت الصناعية ضمن برامج خاصة .
2- تعتمد المنظمة السابقة بشكل خاص على :
· مركز تنمية الصناعات الصغيرة أحد مكوناتها .

· مركز تنمية التكنولوجيا التركى .
· مركز المعلومات والتوثيق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
كما تستفيد من مراكز ومعاهد ذات علاقة منها :

· المعهد الإقليمى لتنمية المقاولات Entrepreneurship
· المعهد التركى لدراسات الأسواق وتنمية الصادرات .
· المعهد الوطنى للمواصفات والمقاييس .
· المركز الوطنى للإنتاجية .
· مركز تنمية الصادرات .

اعتمدت المنشآت على القروض المدعومة من وزارة الصناعة والتجارة وقد تم تعاون بين هذه الوزارة بنك هلك Halk Bank منذ 1964 . وتشجع الوزارة القروض للمنشآت المتوسطة والصغيرة خاصة فى المناطق الصناعية المحددة .
وتقوم مؤسسات مالية أخرى بتقديم هذه القروض خاصة بنك الإقراض الصناعى والاستثمار . وبنك التنمية فاكيفلار vakiflar وأخيرا بدأت برامج لإقراض صاحبات الأعمال والمبادرين الشباب كما اتجهت الدولة إلى تقديم حوافز مادية وتسهيلات للمشاريع فى مناطق أقل حظا ( مثل جنوب شرق تركيا ) أو فى أنشطة ذات أولوية مثل الصناعات التصديرية والصناعة التى تعتمد على اقتصاد المعرفة .
3- تساهم التعاونيات فى دعم هذه المنشآت خاصة منها الصناعات الحرفية والإسكان وتساهم هذه فى ضمان القروض وفى التفاوض على شروط الإقراض وتساعد على حل مشاكل المقترضين المتعثرين . كما قامت أخيرا منظمات غير حكومية ذات فعالية كبيرة من بينها :
· مؤسسة تركيا للتكنولوجيا . وقد أسسها متبرعون ( 300 ألف دولار لكل متبرع ) بلغ عددهم 40 فى البداية ودعمها البنك الدولى بقرض ميسر 43.3 مليون دولار .
· المؤسسة التركية للأعمال الصغيرة والمتوسطة TOSYOV وتقوم خاصة بجهود فى التدريب لأعضائها من منشآت ويبلغ عددهم 1500 عضو مسجل .
· فريق عمل التجمع الكبير للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومهمته اقتراح الإجراءات والسياسات الملائمة وهو بمثابة مجلس استشارى .
· المعهد التركى للحرف والصناعات الصغيرة TES-AR
· مؤسسة التدريب المهنى للصناعات الصغيرة ودعمها MEKSA
· مؤسسة مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى المعارض التجارية الدولية ( منذ 1993 ) .
وقام أخيرا فى تركيا (2010) مركز مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة NASAC .

كما تأسست شبكة معلومات حول هذه الصناعات شملت التجارة عبر شبكة النت KOBI-Net وما تزال هذه المنشآت تواجه صعوبات فى تركيا . وكما أظهره مسح حولها 
 فأن أهم هذه الصعوبات هى :

· القصور فى نقل التكنولوجيا ونقص الاختراع .

· ضعف الجودة والتقييس .
· نقص فى أماكن الورش والمنشآت .
· عدم كفاية القروض والتضخم .
· نقص المعلومات .
· عدم استدامة التدريب .
· نقص التخطيط والتسهيلات الإدارية .
· قصور فى التشريعات والإجراءات .
· صعوبة الحصول على المواد الأولية .

ومع هذه الظروف التى تحيط بهذه المنشآت فى تركيا فأنها أكثر إنتاجية من مثيلتها فى مصر والمغرب ولا تعتمد على السوق المحلى فقط مثل المنشآت فى بلداننا وتشبهها فى التصدير حالة لبنان وبعض المنشآت فى تونس والمغرب فى إطار شراكة مع الأسواق الأوروبية .

الفصل الخامس :

نحو ميثاق عربى

للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة
نشطت مختلف مجموعات البلدان خلال السنوات الأخيرة فى التعاون والتشاور بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وبقيت المنشآت الصغرى ( أقل من خمسة عمال ) خارج الاهتمام المشترك وتدخل ضمن برامج خاصة مثل تلك الموجهة للشباب أو فى إطار التشغيل الذاتى .

فبدأت بلدان مجموعة التعاون الاقتصادى والتنمية (DECD) منذ عام 2000 سلسلة مؤتمرات للوزراء المعنيين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة . ومنذ المؤتمر الأول وكان فى بولونيا (إيطاليا) تم إقرار ميثاق للصناعات الصغيرة والمتوسطة عرف بميثاق بولونيا (
). وكانت بعض البلدان العربية مشاركة فى المؤتمر ومقرة للميثاق : الجزائر ومصر والمغرب وتونس .

وكان المؤتمر الثانى للمجموعة فى اسطنبول (3 – 4/6/2004) وصدر عنه إعلان اسطنبول (
) الذى تضمن :

· تقليل الحواجز أمام عولمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

· الأخذ بالاعتبار الاحتياجات الخاصة لهذه الصناعات عند إصدار الأدوات القانونية .
· دراسة فرض المزيد من تمويل هذه الصناعات وتشجيع التحديث فيها .
· الاعتراف بدور هذه الصناعات كقاطرة للنمو والتشغيل ومحاربة الفقر .

وكان المؤتمر الثالث فى برازيليا (مارس 2006) وصدر عنه مبادئ عمل برازيليا (
) وتركز حول تحسين فرص تمويل تلك المؤسسات ودعم المبادرة الحرة .

وفى المؤتمر الرابع وكان فى أثينا (نوفمبر 2006) وتركز حول زيادة فرص الولوج إلى الأسواق العالمية ، وصدر عنه برنامج عمل أثينا (
) .

وفى المؤتمر الخامس وكان فى طوكيو (مايو 2007) وركز اهتمامه على دعم تلك المؤسسات فى سلسلة الإنتاج العالمية وصدر عنه إقرار طوكيو (
) .

وأهم نتائج هذه المؤتمرات الوزارية فى نظرنا هى ميثاق بولونيا (15/6/2000) ، ففى هذه الوثيق تم تحديد السياسات الواجب أتباعها إزاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة .

وقد تم تثمين دور هذه المنشآت فى النمو الاقتصادى وزيادة التشغيل ومحاربة الفقر وإعطاء فرص للشباب والمرأة ولتقليل التفاوت الجهوى والإقليمى .

والسياسات التى تم تناولها فى هذا الميثاق تقع ضمن المجالات التالية :

· العناصر التى تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة .

· التطوير والإبداع لهذه المنشآت لدعم المنافسة .
· تحديد عناصر السياسات المرغوبة خاصة دور القطاع الخاص والقطاع العام المجتمع المدنى والأولويات الوطنية والجهوية والمحلية .
· التجارة الإلكترونية التى تمثل تحديا لهذه المنشآت .
· السياسات الواجب إتباعها فى البلدان فى مرحلة التحول الاقتصادى .

وتناول الميثاق برامج مستقبلية ومنها مبادرة إيطاليا لوضع أسس الشبكة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

واتجهت البلدان العربية باتجاه مماثل فى البحث عن صيغة للتعاون العربى فى هذا المجال .

ففى الملتقى الرابع لوزراء الصناعة العرب فى صنعاء (25 – 26/11/2007) اقترح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر إعداد اتفاقية عربية لتطوير هذا القطاع ، وطرح الموضوع مجددا فى اللقاء الموالى فى الجزائر (مارس 2010) وأخذ هذا المقترح صيغة الميثاق العربى لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . كما كان هناك تعاون فى هذا المجال بين المنظمة العربية للصناعة والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة المناظرة (UNIDO) .

واتفق وزراء الصناعة العرب على وضع خارطة طريق مشتركة كأولوية عاجلة تحقق غايات محددة (
) وانعكس ذلك على مشروع الميثاق العربى الذى بحثه وزراء الصناعة فى مارس 2010 ، فتضمن خمسة عناصر أساسية :

· توحيد تعريف مصطلح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عربيا .

· توحيد منهجية التمويل .
· قاعدة معلومات بشأن هذه المؤسسات .
· انفتاح هذه المؤسسات على محيطها العلمى والتكنولوجى .
· تطوير الشراكة داخل الفضاء العربى فى هذا القطاع .

ونحن فى منظمة العمل العربية نتفق مع ما ذهب إليه وزراء الصناعة العرب ولمنظمة العمل العربية اهتمامات تكمل جهود وزراء الصناعة .

وابتداءً نعتقد فى منظمة العمل العربية أن العناية بتلك المنشآت يجب أن تشمل المنشآت الصغرى وليس الصغيرة والمتوسطة منها فقط . فالمنشآت الصغرى تمثل ما يزيد عن 85% من المنشآت القائمة فى بلداننا العربية وهى أكبر مولد لفرص العمل الجديدة وتقع النسبة الغالبة منها ضمن القطاع غير المنظم ، وهو القطاع الأحوج إلى الدعم والتنظيم والتقنين ، كما أنه المجال الأنسب لمحاربة الفقر وخلق الأنشطة المدرة للدخل بما فيها دخل الكفاف .

كما أن المنشآت الصغرى تمثل أهم ما تستهدفه مشاريع تشغيل الشباب أو سياسات التشغيل الذاتى .

والمنشآت الصغرى وبعض المنشآت الصغيرة تتراوح مجالاتها لتشمل غالبية الأنشطة فى الصناعة وفى الخدمات ، وفى الريف تشمل الصناعات التقليدية لكنها تشمل أيضا اقتصاد المعرفة من شبكات واتصالات واستحداثات تكنولوجية .

ومختلف هذه المجالات والأنشطة التى قد تشملها المنشآت الصغرى بحاجة إلى سياسات تخصها .

وأكثر التجارب توفيقا فى إدماج المنشآت الصغرى فى مركز الاهتمام بالتنمية كانت التجربة الهندية ، فقد غيرت تسمية ووظائف وزارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليضاف إليها المنشآت الصغرى وأصبحت تعنى بالصناعات الريفية والحرفية بقدر عنايتها بالصناعات التصديرية بالقطاع غير المنظم وتكون مكتب ارتباط يعنى بهذا القطاع مع رئاسة الوزراء فى الهند .

ونتمنى أن ينعكس هذا الأمر على مشاريع وأنشطة الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بتمويل مشروعات القطاع الخاص فى الدول العربية .

فالمنشآت الصغرى غير مشمولة فى اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب الخاص . ويترتب على التطوير فى الشمول اتجاه موارد مالية عربية لدعم الإقراض المتناهى الصغر ، وهو الإقراض الذى قد يتسع ليشمل خمسة ملايين مقترض ، ولم يصل هذا الإقراض الحالى إلا إلى نصف هذا العدد .

كما أن مصادره الأساسية هى المنح والقروض الميسرة ومبادرات القطاع الخاص وبالأحرى كبار رجال الأعمال ثم المنظمات غير الحكومية ، ومن الطبيعى أن ينظم الحساب الخاص المشار إليه إلى الجهات المانحة والمقرضة غير المحلية والبالغ عددها (17) جهة حاليا . ومن المهم أن يتسع هذا الإقراض ليشمل بلدانا عربية عديدة لحاجتها إليه بدل تركزه فى عدد محدود من الدول إذ أن أكثر من ثلثى هذا الإقراض يتم فى دولتين فقط فى الوقت الحالى .

والأمر الثانى نتمناه فى أى ميثاق عربى هو التركيز على تنمية روح المبادرة خاصة بين الشباب . وهناك جهود تبذل حاليا فى هذا الاتجاه أشرنا إليها من قبل ومنها مساعدات المجموعة الأوروبية أو منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) .

لكن جميع هذه الجهود تبقى رمزية وريادية ، فالمشكلة فى نظرنا أوسع وأعمق مما يبدو عليه الحال فهى راسخة فى نظم التعليم والتوجيه والتفضيلات العائلية ، فغالبية الشعوب العربية عاشت لفترة طويلة معزولة عن المبادرة الفردية سواء فى دول انتهجت سياسات الرفاه أو غلبت العدالة الاجتماعية ، وفى كلتا الحالتين طغى دور الدولة على دور الأفراد بل خلق إتكالية مبالغ فيها على الحكومة .

ونلاحظ هذا الأمر فى سلوك الأفراد وتفضيلاتهم من مختلف المجموعات البشرية والشعوب العربية ، فيتميز اللبنانيون وكثير من اليمنيين بالميل للأعمال الحرة وخلق المشاريع الخاصة ، ونجد هذا الأمر فى مناطق محددة فى المغرب وتونس وغيرهما . وبعكس ذلك نجد الأمر شائعا فى بلدان مثل مصر إذ يعتمد على الرواتب أكثر من عوائد الاستثمار الخاص والمبادرة الفردية . ولهذا الأمر تأثيراته على تحويلات المتنقلين العرب بل والمهاجرين عموما ، فتحويلات المتنقلين اللبنانيين حديثا تقترب من تحويلات المصريين المتنقلين بالرغم من أن عددهم قد لا يتجاوز ثلث المصريين . ونجد هذا الأمر واضحا فى المقارنة بين تحويلات الصينيين والهنود ، فالصينيون يميلون إلى الأعمال الحرة التى تعطى فرصا أكبر للتراكم الرأسمالى ويقدر بأن نسبة هامة من الاستثمارات فى الصين الناهضة تتم من خلال الجاليات الصينية عندما توفر المناخ الاقتصادى والتنظيمى الملائم .

فالحاجة لتنمية المبادرة الحرة تتجاوز فى تقديرنا الجهود المبذولة والمقدرة ، فعليها أن تكون فى صلب النظامين التعليمى والتربوى وأن يتطور التوجيه المهنى ليعنى بالمهن والأنشطة الواعدة وأن يدعم ذلك معلومات متطورة حول أسواق العمل وفرص التبادل التجارى .

وفى ظننا فإن هذا الجهد لا غنى عنه لتطوير القطاع الخاص الذى يحمل بشكل متزايد مسئولية التشغيل والنمو . كما أن النجاح فى هذا الاتجاه يقلل من أسباب تعثر بعض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خاصة خلال سنواتها الأولى .

والأمر الثالث الذى نقدر بأنه يجب التركيز عليه فى أى ميثاق عربى هو التدريب الموجه للرياديين (
) فى المنشآت موضع اهتمام هذا التقرير .

فالمراكز التدريبية التى تعنى بهذه المنشآت محدودة للغاية فى البلدان العربية بل تمثل حالات استثنائية ، وما يتم هو برامج حسب الطلب غالبا ما تقوم بها شركات هادفة للربح بل أن تلك البرامج المنفذة من قبل منظمة العمل الدولية مدفوعة الكلفة أيضا ، وهذه البرامج هى حول : " أنشئ وأدم وحسن مشـــروعك"(
) .

وقد بذلت منظمة العمل العربية جهودا خاصة من خلال المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس التابع لها ، وذلك فى إطار إعداد البرامج التدريبية المناسبة عربيا لهذه المنشآت وإعداد أدلة إرشادية للتنفيذ (دليل المدرب) وتنفيذ دورات التخطيط لإنشاء موقع إلكترونى تفاعلى ، ولكن هذا الجهد لن يكتمل بالميزانية المحدودة للمركز والمنظمة . ولذلك طرح مشروع فى هذا السياق على القمة العربية فى الكويت ، وذلك كأحد المكونات الستة للبرنامج العربى لدعم التشغيل والحد من البطالة .

وقد أوكلت القمة تنفيذه حصريا إلى منظمة العمل العربية ، ولكن تخصيص التمويل وإجراءاته لم تكتمل بعد ، ويتوقع أن يكون للحساب الخاص فى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى العربى دور إيجابى فى هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وقد نشأ تعاون وثيق مقنن باتفاقيات ومحاضر تعاون ضم خمس جهات هى منظمة العمل العربية والقطاع الاقتصادى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس الوحدة الاقتصادية.

وجميع هذه الجهات معنية بتطوير المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة . ويمكن أن يكون إعداد ميثاق عربى حول هذه المنشآت مجالا للتعاون المشترك فيما بينها إضافة إلى المجالات المقرة الأخرى .
والأمر الرابع الذى يجب أن يتضمنه الميثاق العربى هو الإجراءات الواجب أتباعها لحماية ودعم هذه المنشآت أثناء الأزمات . فهى الحلقة الأضعف ، وكل العناية تتجه للبنوك والمؤسسات الاستثمارية والمنشآت الكبيرة ، ولكن المنشآت الصغرى والصغيرة أكثر تأثيرا على أوضاع البطالة والتشغيل ومستويات الفقر . والأزمة المالية العالمية التى لم تضع أوزارها بعد أبرزت هذا الأمر بوضوح ، فبالرغم من التصريحات المطمئنة فى البلدان العربية إلا أن أثر الأزمة نجده بيننا ، فمعدلات النمو الاقتصادى تراجعت (باستثناء قطر) عام 2009 مقارنة بعام 2007 ، ولكن بقيت الاقتصادات العربية بعيدة عن الركود ، والفضل فى ذلك يعود لعوائد النفط ولأن غالبية البلدان العربية ما تزال قليلة الاندماج فى السوق المالى العالمى باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجى . وما أعلن عن عمليات إسعاف فقد اتجه معظمه إلى المؤسسات المالية والاستثمارية وهمشت إلى حد كبير المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة . وزاد فى عملية التهميش اتجاه البنوك إلى سياسات محافظة ومتحفظة إزاء هذه المنشآت ، ومع انخفاض أسعار الفائدة عالميا إلى درجاتها الدنيا بقيت أسعار الفائدة المقتطعة من هذه المنشآت تصل الرقمين فى أغلبها ، وهذه المنشآت هى الأقرب للاقتصاد الحقيقى . فما ينتج منها للتصدير تأثر بسياسات حمائية وتغير فى نمط الاستهلاك فى الأسواق المستهدفة ، وما هو متأثر بالاستثمار البينى أو الأجنبى تراجعت موارده وما هو مرتبط بالمعونات والتيسيرات الأجنبية واجه نقصا فيها ، وما كان يعتمد على الاقتراض لاقى صعوبات وشروطا أعسر ، وزاد هذه المنشآت صعوبة المزيد من الانفتاح الاقتصادى على اقتصاديات ناهضة استطاعت تصدير منتجات بأسعار شديدة المنافسة تصل إلى حد الإغراق أحيانا .

وفى بلداننا لم تتوان الحكومات فى دعم المؤسسات المالية والاستثمارية والبورصات المتعثرة ، لكن لم تفعل الشئ نفسه للمنشآت التى تعنينا . وهى التى يمكن أن تسهم فى زيادة التشغيل بفعالية .
وحكومات البلدان المصنعة مصدر الأزمة وعمقها فعلت الشئ نفسه لكنها بجانب ذلك اتخذت إجراءات لدعم هذه المنشآت ، فبنك الاستثمار الأوروبى زاد من دعمه لهذه المؤسسات بنسبة 60% بسبب الأزمة (من 5 بليون يورو إلى 7.8 بليون يورو فى نوفمبر 2008) .

وفى اليابان خصص 16 بليون دولار لدعم المنشآت التى تحافظ على العمال أو توظف الجديد منهم رغم الأزمة إضافة إلى جهود تدريب وتعويضات لمن لاتغطيهم التأمينات ضد البطالة . وفى كوريا الجنوبية خصص 35 بليون دولار لإيجاد نصف مليون فرصة عمل مؤقتة وتوسيع جهود التدريب ودعم صندوق التأمين ضد التعطل . وفى بريطانيا تحصل الشركات على 2.5 ألف جنيه استرلينى عن كل عامل تقوم بتشغيله لأكثر من ستة أشهر ، وأقرت الصين برنامج تدريب واسع بما فى ذلك التدريب التحويلى خصص للعمال المتعطلين . وفى سنغافورة تحصل المنشآت مهما كان حجمها على دعم مالى عن كل وظيفة نظامية توفرها . وخصص البنك المركزى الهندى 1.45 بليون دولار لهذه المنشآت المتعثرة (
) .

ولم تتجه بلداننا إلى إجراءات بهذا الحجم والشمول لذلك واجهت هذه المنشآت مصيرها بعون يسير من المؤسسات المالية والحكومية واعتمدت على مساعدات الأسرة والمعارف الذي يفوق نظيره كمصدر تمويل في بلدان (OECD) بضعفين ونصف (
) .

وبقدر ما تكون الأزمات الاقتصادية والمالية شديدة الوقع فهي تمثل في نفس الوقت فرصة لبناء مؤسسات ونظم تحمي من أزمات قادمة . لقد كان الأمر كذلك في كل الأزمات التي عاني منها النظام الرأسمالي ودولة .

وما نقترحه في هذا الشأن هو دراسة صناديق احتياط وتضامن وطنية تخصص للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة غير تلك التي أشرنا إليها لحماية هذه المنشآت من تقلب الأوراق وتراجع الطلب على منتجاتها ودعما لها للإبقاء على مستوى التشغيل القائم دون تراجع ومنح حوافز للوظائف الجديدة المستحدثة.

وبجانب ذلك قد يكون من المفيد دراسة تجربة بنك الاستثمار الأوروبى في دعم هذه المنشآت وأقرب الآليات العربية إلى بنك الاستثمار الأوروبى هى الحساب الخاص لدى الصندوق العربي الذي أشرنا إليه . 

خاتمــــــة :

ونحن إذ نعرض هذا التقرير على مؤتمر العمل العربى في دورته الثامنة والثلاثين وذلك كجزء أول من البند الأول من جدول أعماله نأمل من المؤتمر الموقر إقرار ما يلي :

1- اعتبار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة كقاطرة النمو الداعمة للتشغيل . والعمل على العناية بها فى مستويات التخطيط والتمويل والتعاون العربى . واعتمادها من أهم وسائل تحقيق غايات العقد العربى للتشغيل المقر من القمة .
2- إدماج المنشآت الصغرى إدماجا كاملا فى العناية بهذه المنشآت لما تمثله من غالبية بين المنشآت ولتأثيرها الأكبر فى التشغيل ولحاجتها الأشد للعناية والتنظيم وذلك لتداخلها الكبير مع القطاع غير المنظم وهذا القطاع يفتقر لشروط وظروف عمل مقرة أو مقبولة .
3- التأكيد على قرارات المؤتمر السابقة ذات العلاقة خاصة منها ضرورة التوسع فى تبادل التجارب وفتح الأسواق العربية أمام منتجات تلك المنشآت وتوجيه دعم خاص للمنشآت الإنتاجية فى فلسطين .
4- تثمين مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت " لدعم القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة " التى أطلقها عند انعقاد القمة العربية التنموية في الكويت . وتقدير البلدان العربية التى ساهمت بجانب دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فى الاكتتاب فى الحساب الخاص لتمويل المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة . وتقديم الشكر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ولمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وإدارته على العناية بتجسيم مبادرة التنمية التى أطلقتها القمة العربية في الكويت وأصبح لها حساب خاص لدى الصندوق العربى اكتملت ظروف مباشرته لمهامه .
5- دعوة إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعى إلى :
1- أن يشمل الحساب الخاص بعنايته المنشآت الصغرى والقروض المتناهية الصغر لدورها الكبير فى التشغيل ومحاربة الفقر .

2- العناية بإمكانية تمويل البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة الذي أقرته القمة العربية فى الكويت بقرارها التاسع والذى نص على دعم صناديق التمويل العربية للبرنامج .
3- العناية بشكل خاص بالمكون السادس للبرنامج العربى المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والخاص بتدريب الرياديين في مجال المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .
4- العمل على أعطاء أولوية فى التمويل لمشاريع دعم التشغيل فى البلدان العربية الستة الأكثر حاجة للعون فى تنفيذ مثل تلك المشاريع كما حددها مجلس إدارة منظمة العمل العربية كمرحلة أولى .
6- دعوة مكتب العمل العربى إلى :
(1) إعداد ورقة فنية تتضمن توجهات المؤتمر بشأن الحساب الخاص بالاعتماد على تقرير المدير العام ومناقشات المؤتمر وقراراته .

(2) تنظيم لقاءات تشاور فى البلدان الأربعة مع الوزير المختص بالصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على أن يشارك فى اللقاء وزير العمل فى الدولة المعنية ومدير عام مكتب العمل العربى .
(3) تنظيم لقاء مع مدير عام الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى العربى بمشاركة رئيس المؤتمر فى دورته (38) ومدير عام مكتب العمل العربى لابلاغه وجهة نظر مؤتمر العمل العربى .
7- دعوة مدير عام مكتب العمل العربى لإعداد مشروع ميثاق عربي حول المنشآت الصغري والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات العربية المعنية خاصـة منها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين , على أن يضمن هذا الميثاق ملاحظات أعضاء المؤتمر وما ورد في تقرير المدير العام من آراء .

8- دعوة البلدان العربية لإنشاء جهاز حكومي ، حيث لا يوجد ، يعنى بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة يقوم بالتنسيق بين مختلف البرامج والسياسات الداعمة لهذه المنشآت. وينشأ بجانب ذلك مجلس أعلا استشاري موسع يتألف من المعنيين بهذه المنشآت : مشروعاتٍ وإدارةً وتدريبا وتمويلا وتسويقا ومشروعات خاصة بتشغيل الشباب أو التشغيل الذاتي وصناعات تقليدية وتعاونيات حرفية على أن تكون منظمات أصحاب الأعمال والتنظيمات العمالية ممثلة فى المجلس بالقدر الكافي . ويعني هذا المجلس بالسياسات المتكاملة المتناسقة حول هذه المنشآت .
9- السعى لتقنين وتنظيم عمل المنشآت بأنواعها الثلاثة من خلال إقرار قوانين ونظم وطنية شاملة تنظم عمل هذه المنشآت وصور التعامل معها تمويلا ، ودعما فنيا ، وتدريبا ، وتسويقا ، ومعاملة ضريبية ، وتوفيرا للمعدات والخامات وأماكن العمل ، إلى غير ذلك من الأوجه الحيوية الضرورية لنجاح عمل هذه المنشآت .
10- دعوة البلدان العربية لتخصيص مركز أو أكثر من مراكز التدريب ليعني بصورة خاصة بالتدريب في مجالات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لإنشائها أو إدارتها أو تطويرها , يتم فيها تقديم المهارات الفنية والإدارية اللازمة لنجاح هذه المنشآت . والعمل على أن تضم برامج مراكز التدريب وإعداد المدربين وبرامج بعض الكليات برامج خاصة بهذه المنشآت.

11- دراسة إمكانية تخصيص عدد هام من المنتجات يكون حكرا على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، ليسمح ذلك لهذه المنشآت بالعمل في تعاون واعتماد متبادل مع المنشآت الكبيرة والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال خاصة التجربة الهندية منها .
12- منح المزيد من فرص الاستثمار فى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة لعرب من غير بلدان الاستقبال بتخفيض سقف حجم الاستثمار ومنح تيسيرات في تنقل أصحاب الأعمال وإقامتهم .
13- تشجيع المبادرات لإحياء الصناعات والحرف التقليدية ومنح عناية خاصة للإبداع فيها لزيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية وتطوير التعاونيات الحرفية لدعم الحرفين وتطوير مهاراتهم وفتح الأسواق أمامهم وتذليل صعوبات التمويل والتدريب التي تواجه منتسبيها .
14- العناية بالمنشآت ضمن القطاع غير المنظم لإسنادها وحل مشاكلها التدريبية والتمويلية والتسويقية والإدارية الخاصة بمساهمة نشطة من تفتيش العمل بتقديم العون أكثر من الردع ومتابعة أوضاع هذا القطاع من أرفع مواقع صنع القرار .
15- التحسين المستمر في مناخ الأعمال بتوسيع استخدام الشباك الموحد وتيسير الدخول للأعمال إجراءات ووقتا ومحاربة للفساد الذي يعرقل ذلك وفى نفس الوقت تقديم حوافز للاستثمار الأجنبى المباشر لإقامة مشاريع متوسطة وصغيرة تتنوع أنشطتها وتتوزع مرافقها بصورة ملائمة بين البلدان وبين المناطق داخل هذه البلدان .
16- التوسع في تطبيق حاضنات الأعمال ومراكز الأعمال لتقديم النصح والرعاية لمنشآت في مرحلة التخطيط وبدء الأعمال ومرافقتها في السنوات الحرجة الأولى والعناية بإزالة آثار تعثرها . وإبلاء اهتمام خاص بالحاضنات التكنولوجية وربطها بمحيط البحث والتقنية من معاهد ومراكز وجامعات متخصصة خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد وتوسيع باب التعاون بمشاركة أجهزة البحث والتقنية العربية خارج البلدان الأصلية .
17- تقديم تسهيلات لتشبيك المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ليتكامل إنتاجها وتعمل في اعتماد متبادل فيما بينها وتقوم بدور فاعل كوسيط بين المنشآت الكبيرة واحتياجات الأسواق والمستهلكين .
18- تنظيم تسويق منتجات هذه المنشآت من خلال معارض تجارية محلية وخارجية وتحقيق شبكة معلومات افتراضية بين هذه المنشآت تبصر بالفرص ومجالات التكامل والتعاون وتقديم دعم حكومى لإقامة هذه المعارض .
19- تدعيم الإقراض والتمويل المتناهي الصغر وتوسيع مجالاته وتغطيته الجغرافية لاستهداف قرابة خمسة ملايين مقترض صغير وإشراك المنظمات غير الحكومية التي أثبتت فعاليتها وإسناد المقترضين المتعثرين ومد خدماتها على الريف والصناعات الغذائية الريفية .
20- إنشاء صناديق احتياط وطنية لدعم هذه المنشآت وقت الأزمات الاقتصادية أو تغير الدورات الاقتصادية أو ظهور علامات اشتداد المنافسة أو الإغراق.
21- إنشاء جائزة عربية باسم منظمة العمل العربية تمنح لأفكار المشروعات الخلاقة التي يتقدم بها المبادرون أو لأكثر البرامج فعالية للتدريب في هذه المنشآت التي تتقدم بها الحكومات والهيئات المعنية .
وتقوم لجنة فنية في منظمة العمل العربية بتحديد شروط منح الجائزة وآلية الاختيار ومصادر التمويل الرمزي للجائزة .
* * * * *
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�   الصناعات الصغرى والحرف التقليدية فى الوطن العربى أداة تنمية ، وثيقة الجزء الأول من البند الأول من جدول أعمال الدورة (21) لمؤتمر العمل العربى (1994) .


�   المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب فى الدول العربية ، وثيقة البند العاشر من جدول أعمال الدورة (35) لمؤتمر العمل العربى (2008) .


�   أما مصطلح صناعات فهو ترجمة غير موفقة من الانجليزية التى تعنى صناعة وتعنى أيضا a business Activity ( نشاطا اقتصاديا ) . أما " مشروع " فصالحة فقط فى فترة التخطيط وبدء التنفيذ وبعد أن يكتمل لن يبقى مشروعا . وعلى عكس غالبية بلدان العالم فأن الولايات المتحدة وبريطانيا يفضلان مصطلح أعمال SMB أما المنشآت الصغرى فيطلق عليها Small office .


�   بلغت نسبة المنشآت الصغرى إلى إجمالى المنشآت 89.1% فى الأردن ، و81% فى عمان ، و68.3% فى قطر ، و 67% فى مملكة البحرين .


�   من المعايير الكمية : حجم العمالة – عدد الآلات – وسائل النقل – المستوى التكنولوجى – حجم رأس المال .


�   من المعايير النوعية : أسلوب الإدارة – الاستقلالية .


�   يحدد البنك الدولى المنشآت الصغيرة بحجم عمالة أقل من 50 عاملا وتراها UNCTAD بعمالة بين 20 و100، أما منظمة العمل الدولية فبعض دراساتها تحددها ما بين 10 و 50 عاملا ، وبالنسبة للمنشآت المتوسطة فعمالتها أقل من 300 عامل ( البنك الدولى ) أو من 101 عامل إلى 500 ( اليونكتاد ) أو بين 51 عاملا و 100 ( منظمة العمل الدولية ) وفى دراسات أخرى يخفض حجم العمالة إلى 100 ويرفع أقصاه إلى 250 . ودون الحدود السابقة تحدد المنشآت الصغرى والكبيرة . 


Aygagari Moghnana and other : small and Medium Enterprises Across the globe-Research paper 3127 august 2003 – world Bank p . 2-3


�   من ميزات هذه المنشآت :


- خلق فرص عمل بكثافة .


- قلة حجم رأس المال المستخدم في إنشائها .


- اختلاف أنماط الملكية .


- قدرتها على إمداد المشاريع الكبيرة بالمنتجات الوسيطة وبعض المكونات .


- قدرتها على الانتشار في مختلف المناطق الجغرافية .


- قلة التكاليف اللازمة للتدريب . لاعتمادها التدريب أثناء العمل .


- قدرتها على التكيف مع متغيرات السوق .


- أكثر استخداما للخامات المحلية .


- قدرة مساهمتها في امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية .


- تمكين المرأة وتيسير مساهمتها في النشاط الاقتصادي .


- تمثل ميدانا لتنمية المهارات الفنية والإدارية والتسويقية .


- قدرتها على أن تكون مكملة لبعضها .


- سهولة الدخول إلى أسواق العمل والخروج منها .





�   المصدر : منشورات منظمة الأوبك OPEC .


�   مثلت صادرات النفط إلى إجمالي الصادرات لبعض البلدان العربية خلال الفترة ( 2000 – 2008 ) نسبا مرتفعة تراوحت خلال سنوات الفترة كما يلي للبلدان التالية : الجزائر ( 61 % - 77%) العراق (  94% - 98% ) الكويت ( 93% - 96% ) ، ليبيا ( 89% - 96% ) ، قطر : ( 64% - 69% ) ، السعودية : ( 88% - 93%)، الإمارات : ( 43% - 53%) . ( مصدر البيانات OPEC  ) .


� Lois Stevenson , IDRC – ( march 2010) The Embryonic Phase of SME in MENA .


�   هذه البلدان هي : لبنان ، مصر ، الأردن ، الإمارات ، عمان ، تونس .


�   IFC, Micro Small and Medium Entreprises a collection of Published Data 2010


 � المنشآت الصغيرة أقل من 50 ألف جنيه كرأسمال واقل من 10 عمال .


أما المنشآت المتوسطة فيرتفع رأسمالها إلى دون مليون جنيه وعمالتها إلى مادون 50 عاملا .


ولكن هناك تعاريف أخرى تجعل المنشآت الصناعية والمتوسطة يرتفع رأسمالها إلى ما دون 10 مليون جنيه وعمالتها إلى مادون 100 عامل .


� Mrs. J . Dorra Fiani – COMPASS :


The Current Status of SME Data in Egypt …. January 2008     


   �-  المنشآت التي رصدها تعداد 2006 : 4.533 مليون .


المنشآت العاملة في 2006 : 2.616 مليون .


المنشآت المسجلة في هيئة التأمينات الاجتماعية : 1.796 مليون .


المنشآت التي تحمل سجلا تجاريا 2006 : 4.500 مليون .


المنشآت المسجلة فى غرفة التجارة 2006 : 3.800 مليون


المنشآت التي استفادت من الصندوق الاجتماعي للتنمية   : 260 ألف 


ومن النتائج الواردة أن 1.795 مليون منشأة للقطاع الخاص والمسجلة في هيئة التأمينات الاجتماعية تشغل 3.724 مليون عامل .


والمنشآت الصغرى أو الصغيرة التي يقل عدد العمال فيها عن ستة عمال بلغ عددها 1.11 مليون أي 62% من الإجمالي وهذه تشغل 2.18 مليون عامل بينهم 30% هم ما لكون للمنشأة ولا يشغلون عمالا آخرين .


أما المنشآت الكبيرة ( 201 عامل فأكثر ) فهي لا تمثل إلا واحداً من ألف إذ لا يزيد عددها عن (1.8) ألف تشغل 1.18 مليون عامل أو 32% من العمالة في منشآت القطاع  الخاص.


أما إجمالي العاملين في المنشآت التي تم إحصاؤها بقطع النظر عن تسجيلها فيبلغ عددهم 6.979 مليون عامل يتوزعون على 2.4 مليون منشأة .


وفي هذا التوزيع نجد تفصيلات عن تصنيف المالكين للمنشآت وتوزيعهم إناثا وذكوراً بالمليون :


�
مالكون للمنشآت دون تقاضي أجور�
عمال لدى المنشآت�
مجموع�
�
ذكور�
2.342�
3.529�
5.871�
�
إناث�
0.218�
1.020�
1.238�
�
مجموع�
2.560�
4.549�
7.109�
�



�   وعلى سبيل المثال فهي تمثل في المغرب 95% من النسيج الصناعي وتشغل 50% من العمل في القطاع الخاص ومنتجاتها تمثل 31% من الصادرات . كما أنها تساهم بنسبة 40% في الناتج المحلي الإجمالي (ينظرPierre Collier definition de PME au marce 1.5.04   وفى عمان تساهم هذه المنشآت بـ 22% فى الناتج المحلى الإجمالى . أما فى السعودية فهى تمثل 90% من المنشآت الصناعية وتساهم بـ 14% من الناتج الصناعى و 8% من الصادرات الصناعية


�   منظمة العمل العربية – دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تخفيف التشغيل ص 15 المنتدى العربي للتشغيل) 19– 21 / 10 / 2009 )  


�   تشير دراسات ميدانية قامت بها جهات رسمية ومنها وزارة العمل في مملكة البحرين إلى أنه كلما قل حجم المنشأة قلت نسبة التوطين فيها وذلك قبل أن تنفذ السياسات التى تحد من ذلك وتضمن المزيد من توطين الوظائف فى هذه المنشآت .


�   يبلغ نصيب كل ألف من القوى العاملة العربية قرابة 9.2 منشأة حاليا . وللإبقاء على النسبة الحالية يجب استحداث أربعة ملايين منشأة خلال هذا العقد ويعنى ذلك إضافة عدد يمثل ثلث المنشآت القائمة حتى يتناسب ذلك مع الزيادة فى القوى العاملة العربية خلال العقد . وهذه الزيادة تقدر بثلث حجمها الحالى .


�   Unni, 2002 citing ILC 2002


�    GCC – The states of women in the Arab golf countries – Nourah El youssef


�      Leadership Foundation for Arab women ( Nabila Marroushi ) : Arab women assert in Business presence


�    24/3/2010


�   مصدر سابق ص 6   ( Louis Stevenson ).


�   ESCWA وجمعية العز والسعادة الاجتماعية – واقع الصناعات الحرفية فى لبنان ودول عربية مختارة – بدون تاريخ – ص 207 .


� المنظمة العالمية للسياحة .


�   قدر المجلس الأعلى للثقافة فى مصر وجود 345 ألف منشأة حرفية منها 219 ألف فى الريف وتشغل 812 ألف.


�   تطور عدد منشآت الصناعات التقليدية فى الجزائر من 64.6 ألف عام 2001 إلى 126.9 ألف عام 2008 ومثلت خلال الفترة نسبة تراوحت بين 24.4% و 28% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر ، ويلاحظ أنه فى يونيو 2003 تم اعتماد الحكومة لسياسة متكاملة فى مجال الصناعات التقليدية وبهدف الوصول إلى إيجاد 280 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع .


�  أحمد عبد الهادى : الصناعات التقليدية فى الجزائر ( ينظر مصدر سابق الصناعات الحرفية – ص 224 ) .


�    د . عبد الحميد مصطفى – إدارة المشروعات الصغرى – دار الفجر للتوزيع 2002 – العوامل العشرة لفشل المشروعات فى الصناعات المختلفة .


  �  المبادرون يتميزون بالاستقلالية تجاه السلطة والسلوكيات تجاه المخاطرة (Weber) ولهم صفة التجديد والابتكار كمحرك أساسى للنمو (Schumpeter) ويعتمد وجود المبادرين على محيط اقتصادى وتشريعى مناسب ووجود قطاع خاص قادر على تحويل الموارد المالية إلى استثمار منتج فى بنية ثقافية مواتية . وبناء على ذلك يوجد المبادرون ، وعلى سبيل المثال فالمجتمع الأمريكى ينتج 18% من السكان كمبادرين ، أما المجتمعات الأوروبية فتنتج فقط 10% والمجتمعات العربية أقل من ذلك بكثير .


�   الجزائر عام 2001 ، ومصر عام 2004 .


�   المجلس الاستشارى فى الجزائر مكون من 90 عضوا يمثل فيه كل المعنيين بهذه المنشآت من وزارات وبنوك ومؤسسات مجتمع مدنى وأصحاب عمل ونقابات مهنية ومشاريع تشغيل حكومية .


� Source: World Bank – World Development indicators, 2009 pp. 278 – 280.


� World Bank – Ease of doing business Index http://data.worldbank.org/indicator/ic.bus.ease.xq


� مصدر سابق Lowis Stevenson (2010) .


� - من أهداف حاضنات الأعمال :


- إقامة ودعم مشروعات إنتاجية وخدمية تعتمد على تقنية مناسبة وابتكارات حديثة .


- توفير المناخ المناسب والإمكانات لبداية المشروعات الصغيرة .


- توظيف نتائج البحث العلمي والابداعات في مشروعات منتجة .


- تقديم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الناشئة .


- ربط المشروعات الناشئة بالأسواق .


- تأهيل أصحاب الأعمال الصغار  .


- المساعدة في مواجهة الصعوبات الإدارية والفنية والتسويقية .


- النصح لزيادة الجودة والإنتاجية .


- فتح المجال للاستثمار في الاقتصاد الحديث من معلوماتية واتصالات .


ينظر منظمة العمل العربية ( المركز العربي لتنمية الموارد البشرية ) : حاضنات الأعمال والمشروعات الصغرى 2003 ص 22 – 23 .


�    بدأت التجربة في مصر مع قيام الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة ( 1995 ) وهي جمعية أهلية . وأسست هذه أول حاضنة تكنولوجية بالتبين ( 1998) بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر احتضنتها معهد تبين للدراسات المعدنية وتسع 40 مشروعاً . 


�    تكون في الأردن التجمع الوطني الأردني لحاضنات الأعمال والتكنولوجيا ويتكون هذا التجمع من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وثلاث جامعات أردنية .


�    بدأت أول تجربة للحاضنات في المغرب عام 1998 باسناد من المصرف الشعبي الذي يساهم في دعم حاضنات الأعمال فى المغرب بنسبة 65%   .


�    د . عاطف الشبراوي ( 2003 ) :: نماذج عربية ناجحة لحاضنات المشروعات الصغيرة ص 3  .


�    العربي بن يوسف (2003) التجربة التونسية في مجال إحداث الحاضنات . 


�   محمد الفاتح عبد الوهاب : دور التعاونيات فى دعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة – المؤتمر العربى الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة ( الجزائر 14 – 15/3/2010 ) .


�   هى Sous-traitance الفرنسية أو    Subcontracting الانجليزية أو manufacturing contract الأمريكية أو المناولة فى بلدان المغرب العربى أو الصناعات المغذية فى مصر أو التكامل الصناعى فى السعودية .


� ICA. Assessments, MENA SME servey 2010 .


� The status Bank lending to SME's with MENA (joint servey Jane 2010


مسح مشترك بين البنك الدولى واتحاد المصارف العربية .


� حصل بنك ADCB ( بنك أبو ظبى التجارى ) على تقدير باعتباره أفضل بنك فى الإمارات يتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلك فى بلدان مجلس التعاون الخليجى لعام 2010 .


� من هذه المؤسسات : FOGAM, PAIGAM, FOGAFAM, FOMAN, FODEPI, FODEP V  RENO VOTEL FORTEX.


�  فى تونس توجد مؤسسات مثل : FCR – SICAR Fonds d'amortage - sotuga


�  د. نبيل شلبى – رئيس دار المستثمر العربى .


�  وثيقة المخطط الخماسى (2009 – 2014) الرسمية .


�   موقع وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية من جداول مختلفة :


http://www.pmeart-dz.org


�   عبد الكريم بو غدو – المؤتمر الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة – الجزائر مارس 2010 .


�   يخطط لتقليل معدل البطالة إلى 13.4% عام 2011 .


�   جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى مصر بين التعدادين 1996 – 2006 .


�   منظمة العمل العربية ( المركز العربى لتنمية الموارد البشرية ) : المشروعات الصغرى والمتوسطة فى ليبيا 2010 الصفحات 69 ، 54 ، 55


� Ford Foundation 2006 – Mohamed Yunus and the grameen Bank win the Nobel peace prize for 2006.


� تقسم هذه الجائزة إلى أربعة أجزاء :


200 ألف دولار لمشروعات الأمم المتحدة ومنظماتها .


150 ألف دولار لمشروعات الجمعيات الأهلية الوطنية .


100 ألف دولار لمشروعات الوزارات والمؤسسات العامة .


50 ألف دولار للأفراد .


ومن الجهات التى نالت هذه الجائزة برنامج الإقراض متناهى الصغر للأونروا فى غزة (1999) ومنظمة Endia فى تونس ونشاطها فى حين التضامن بالعاصمة . وقد استفاد من خدماتها بدءا بـ 16 ألف وصولا إلى 100 ألف خلال عشر سنوات ، وحجم إقراضها بلغ 25 مليون دولار .


� Department of Finance Canada – 2003 What is Miuro – Credit.


� د. عالية عبد الحميد – إدارة القروض متناهية الصغر – المجلة العربية للإدارة – يونيو/ حزيران 2009 – ص 159 .


� قدرت نسبة المستفيدين من القروض الصغيرة نسبة هامة من الفقراء : 30.7% فى المغرب ، 26.5% فى الأردن ، 3.4% فى مصر ، 4% فى لبنان ، 0.7% فى سوريا ، 0.4% فى اليمن ، 0.08% فى السودان .


المصدر : Sanabel updated 2007 industry servey أوراق مؤشرات التنمية للبنك الدولى 2006 .


� Berggren, Ingar. 2003 " Give women credit " .


� مؤسسات تمويل تنموية أو حكومية : ممولون ذو توجه تنموى كمؤسسات التمويل التنموية والحكومات والبنوك المركزية ووكالات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج التنمية .


المؤسسات المالية : تضم البنوك التجارية والعامة والتعاونية .


الصناديق : تضم كل إدارات الاستثمار فى التمويل الأصغر وصناديق المنظمات والمؤسسات غير الحكومية .


أخرى : تضم المنظمات غير الحكومية والأفراد والشركات الخاصة .


� المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء – مسح ممولى التمويل الأصغر 2009 . ويمثل مبلغ 717 مليون دولار نسبة 5% مما هو مخصص على مستوى العالم عام 2007 ( أى 14.7 مليار دولار ) .


� www.aljprog.com


� www.tef.org.sa


�  رضا أكزدغلى – إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى إطار المسئولية الاجتماعية والعمل الخيرى للقطاع الخاص فى اليمن – المؤتمر العربى الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة – الجزائر مارس 2010 ص 27.


� بدأ المشروع كوحدة تمويل المشاريع الصغيرة فى تعز 2005 وتم تحديد رأس مال أولى ربع مليون رسال ارتفعت إلى مليار ريال فى 2007 وسميت 2008 برنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر . ويعتمد هذا البرنامج المعاملات الإسلامية كأساس لعملة مطبقا صيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة مع المؤسسات الأخرى فى تمويل المنشآت الصغيرة فى اليمن . وفى يناير 2010 بلغت قيمة المرابحات المنفذة 1.3 مليار ريال يمنى .


�   تقدمت المنظمة بمقترحات للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى حول لائحة الحساب الخاص خاصة فيما يتعلق بالمنشآت المشمولة بالمبادرة وبطبيعة أسس التمويل خاصة للمشاريع الصغرى وبشأن دور منظمات العمل العربى المشترك فى تنفيذ مبادرة القمة بالتعاون مع الحساب الخاص .


�  تم هذا الاجتماع الفنى فى المنامة ( 26 – 27/6/2007 ) بدعوة من المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية فى دول مجلس التعاون الخليجى العربية .


�  نفذ الفريق زيارته لتونس خلال الفترة 30/6 – 4/7/2008 .


�  من الجهات التى مثلت ، صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذى مول 233 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 410 مليون درهم . ومؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية ( رواد ) .


� Moh. Ghazali Younes (2006) Technology capacity Building for SMES. Sharing of Malaysian Experience .


� تشغل خمس عمال فأقل ومبيعاتها السنوية 200 ألف ريجنت فى الزراعة و 250 ألف فى الصناعة .


� National SME Development council- SME Annual Report 2009/10 p. 21


� المصدر السابق ص 22 .


� W.B. ISO certification ownership


bttp:/data.worldbank.org/indieator/Ic.FRM.ISOC.ZS


�     المجلس الوطنى للصناعات الصغيرة والمتوسطة – التقرير السنوى 2009 / 2010 ص 37 ، يلاحظ أن مجمل النسب تتجاوز 100% ذلك أنها تمثل رأى المبحوثين فى (12) مصدرا للتمويل لمنشآتهم ويتولد عن ذلك تكرار .


� تحتل ماليزيا الترتيب 59 فى الحرية الاقتصادية بين 197 دولة .


 		الترتيب 26 فى التنافسية بين 139 دولة .


		الترتيب 21 فى مناخ الأعمال بين 183 دولة .


		الترتيب 66 فى التنمية البشرية بين 182 دولة .


		الترتيب 19 فى العولمة بين 121 دولة .


		الترتيب 36 فى مستوى الرفاهية بين 108 دولة .


�    احتسبت من الجدول 2.1 ص 13 من تقرير وزارة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة لعام 2009 / 2010 .


�    اجتاحت أزمة اقتصادية تركيا عام 2001 فتم تخفيض قيمة العملة التركية بـ 80% مقارنة مع الدولار . وكانت معدلات الفائدة ارتفعت إلى 200% فى فبراير 2001 وأثر ذلك على المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وانخفض متوسط العمال فى المنشأة الواحدة فى عام واحد من 5.2 إلى 4.3 ( ينظر Sema OZAR – Micro Small Enterprises growth in turkey – march 2008p.355


�    ينظر OECD – Small & Medium Enterprises in – Turkey - Issue & policies – 2004 .


� Mehmet Atilla Sogut : Experience in Promoting of SME's in Turkey


� Bologna Charter on SME policies .


� Istanbul Ministerial Declaration on Fostering the growth of Innovative and internationally competitive SME's.


� OECD Brasilia Action Statement for SME and Entrepreneurship Financing.


� Athens Action plan for Removing Barriers to SME Access to International Markets.


� OECD Tokyo Statement on Strengthening the Role of SME in Global value Chains.


� حددت الغايات بعشرة :


توحيد المفردات والمصطلحات ذات الصلة بتعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها القانونية وميادين نشاطها .


توحيد خطوات وشروط المؤسسة وآليات مرافقتها لضمان ديمومتها .


تكييف المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالمؤسسة الاقتصادية مع مقتضيات العصر .


السعى إلى توحيد صيغ التمويل والضمان الموجهة لهذا القطاع .


تحديد الجهة المسئولة المكلفة قطريا بدعم ومرافقة هذه المؤسسات ,


وضع بنك معطيات حول فرص المقاولة والاستثمار عربيا .


وضع استراتيجيه مشتركة لتثمين الموارد البشرية وتحسين كفاءتها .


إنشاء هيئة عربية للمانحين تتكفل بتعبئة رؤوس الأموال .


إنشاء هيئة عربية لتثمين البحوث التطبيقية وتعزيز الروابط بين هذه المؤسسات ومحيطها العلمى والتكنولوجى .


إنشاء الجائزة العربية للابتكار فى هذا القطاع .


� مع الرياديين الراغبين فى إنشاء مشاريع ومنشآت صغرى وصغيرة ومتوسطة يوجه تدريب خاص لمالكى هذه المشاريع والمديرين التنفيذيين إن وجدوا ومسئولو التسويق وماسكى الحسابات والمسئولين فى مؤسسات التمويل والإقراض الصغير .


� حددت منظمة العمل العربية من خلال المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس التابع لها إعداد ثلاثة حزم من البرامج :


برنامج تأسيس المنشأة الصغيرة .            - برنامج إدارة المنشآت الصغيرة .


برنامج تنمية المنشآت المتوسطة .


� Paul Vandenberg – Micro, Small and Medium Enterprises and the Global Crisis p. 33 ILO. 2009.


� W.B. The impact & The Global Economic Crisis on SME's in the MENA Region 2010.
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